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المقدمــة

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، مَن يهده الله فلا مضلّ له، ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً × عبده ورسوله.

أما بعد:

فهذا بحث تكميلي بعنوان: (الأحكام الفقهية المستفادة من غزوة بني المصطلق). مقدم لنيل درجة الماجستير في الفقه المقارن.

أهمية البحث:

تبرز أهمية هذا البحث من حيث إن السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام هي الميدان الفسيح العملي الذي طبقت فيه جميع شرائع الإسلام. والكتابة في السيرة يعد منهجاً تطبيقيّاً من حيث الدراسة والنظر في الأحاديث وما اشتملت عليه من أحكام.

أسباب اختيار الموضوع:

الدافع إلى اختيار هذا الموضوع بحثاً تكميليّاً الأسباب الآتية:

1 – أن هذه الغزوة تشتمل على أحكام شرعية كثيرة.

2 – أن هذه الغزوة لم تفرد ببحث فقهي يبسط الكلام في مسائلها.

3 – ولأن هذا النوع من البحوث يتيح للباحث الرجوع إلى مراجع ومصادر متعددة في أبواب كثيرة من التراث الفقهي العظيم الذي خلفه لنا السلف رضوان الله عليهم.

الدراسات السابقة:

بعد البحث في فهرسة المعهد العالي للقضاء، وفهرسة كلية الشريعة بالرياض، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك فيصل لم أجد هذا الموضوع قد بُحِثَ من قبل بحثاً فقهيّاً، ووجدت بحثاً بعنوان: مرويات غزوة بني المصطلق (المريسيع). للباحث إبراهيم بن إبراهيم قريبي وهو بحث حديثي. وعامة أبواب هذا الكتاب في المرويات، وقد أفرد الباحث فصلاً في الأحكام الفقهية المستفادة من الغزوة في سبع وثلاثين صفحة، ولو استبعدنا اثنتي عشرة صفحة وهو المبحث العاشر: متى شُرع التيمم, يبقى خمس وعشرون صفحة، وهذا الإفراد لم يفِ بالغرض المطلوب منه لأمور عدة:

1 – لم يبحث المسائل الفقهية بحثاً فقهيّاً مقارناً؛ وإن ذكر في بعض المسائل رأي المخالف إلا أنه لم يسق أدلته، ولم يُشر إلى مراجعه.

2 – أن الباحث اقتصر على عشر مسائل فقط، واثنتان منها ليستا من المسائل الفقهية، كما عنْوَنَ لأحدها: متى شُرع التيمم؟ ومَن ينظر إلى هذا العنوان ويقرأ المضمون يرى أنه بحثٌ في مسألة الترجيح من الناحية التأريخية.

3 – أما في هذا البحث فإني أضفت الكثير من المسائل التي لم يضفها صاحب البحث المشار إليه آنفاً، منها: مسألة تنظيم النسل وتحديده، وهي من المسائل الفقهية المعاصرة.

مسألة حجاب المرأة المسلمة. وغيرها كثير مما هو مبسوط في خطة البحث.

وبحثاً آخر بعنوان: فقه الغزوات، للباحث محمود خلف جراد العيساوي، إلا أن الباحث لم يُفرد الغزوة ببحث مستقل، وإنما جعلها مع غزوة الأحزاب، ولم يورد إلا سبع مسائل، ولم يبحث المسائل بحثاً فقهيّاً مقارناً، وكان الباحث كثير الاستطراد في الفوائد المستفادة من الغزوة ولم تتجاوز صفحات المسائل الفقهية التي بحثها العشر.

خامساً: منهج البحث:

سأتبع في هذا البحث بإذن الله تعالى المنهج الآتي:

1 – تصوير المسألة المراد بحثها تصويراً دقيقاً قبل بيان حكمها ليتضح المقصود من دراستها.

2 – إذا كانت المسألة من مواضع الاتفاق فإني أذكر حكمها بالدليل مع توثيق الاتفاق من مظانه المعتبرة.

3 – إذا كانت المسألة من مسائل الخلاف فأتبع ما يلي:

أ – تحرير محل الخلاف إذا كانت بعض صور المسألة محل خلاف وبعضها محل اتفاق.

ب – ذكر الأقوال في المسألة وبيان من قال بها من أهل العلم، حسب الاتجاهات الفقهية.

جـ – أقتصر على المذاهب الفقهية المعتبرة مع العناية بذكر ما تيسر الوقوف عليه من أقوال السلف الصالح.

د – توثيق الأقوال من مصادرها الأصلية.

هـ – استقصاء أدلة الأقوال مع بيان وجه الدلالة وذكر ما يرد عليها من مناقشات وما قد يجاب به عنها.

و – الترجيح مع بيان سببه وذكر ثمرة الخلاف إن وجدت.

4 – الاعتماد على أمهات المصادر والمراجع الأصلية.

5 – التركيز على موضوع البحث وتجنب الاستطراد.

6 – العناية بضرب الأمثلة خاصة الواقعية.

7 – أتجنب ذكر الأقوال الشاذة.

8 – العناية بدراسة ما جدَّ من قضايا معاصرة مما له صلة واضحة بالبحث أو مما قد يترتب على بعض مسائل البحث.

9 – ترقيم الآيات وبيان سورها مضبوطة بالشكل.

10 – تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية وإثبات الباب والجزء والصفحة وبيان ما ذكره أهل الشأن في درجتها إن لم تكن في الصحيحين أو في أحدهما، وإلا أكتفي حينئذ بتخريجها منهما أو من أحدهما.

11 – تخريج الآثار من مصادرها الأصلية، والحكم عليها.

12 – أقوم بالتعريف بما يرد في البحث من مصطلحات وشرح الغريب.

13 – أقوم بترجمة الأعلام غير المشهورين بإيجاز، بذكر اسم العَلَم، ونسبه، وتاريخ وفاته، ومذهبه العقدي والفقهي، والعِلم الذي اشتُهر به، وأهم مؤلفاته، ومصادر ترجمته.

14 – إذا ورد في البحث ذكر أماكن أو قبائل أو فرق أو أشعار أو غير ذلك أضع لها فهارس خاصة إن كان لها من العدد ما يستدعي ذلك.

15 – توثيق المعاني من معاجم اللغة المعتمدة وتكون الإحالة بالمادة والجزء والصفحة.

16 – العناية بقواعد اللغة العربية والإملاء وعلامات الترقيم، ومنها علامات التنصيص للآيات الكريمة. وللأحاديث الشريفة، وللآثار ولأقوال العلماء، وتمييز العلامات أو الأقواس، فيكون لكل منها علامته الخاصة.

17 – وضعت خاتمة فيها أهم النتائج والتوصيات.

18 – وضعت فهارس فنية وهي:

· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث والآثار.

· فهرس الأعلام.

· فهرس المراجع والمصادر.

· فهرس الموضوعات.

هذا؛ وقد قسَّمت البحث إلى مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة.

مفردات البحث

المقدمة، وفيها:

1 – تحديد موضوع البحث وعنوانه.

2 – أهمية الموضوع وفائدته.

3 – أسباب اختياره.

4 – الدراسات السابقة.

5 – منهج البحث.

التمهيد، وفيه ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.

المبحث الثاني: سبب الغزوة وتاريخها وموقعها.

المبحث الثالث: أحداث الغزوة بإيجاز.

الفصل الأول: الأحكام الفقهية المستفادة في العبادات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: الطهارة، وفيه مطلب واحد.

المطلب: في أحكام التيمم، وفيه ثمانية فروع.

الفرع الأول: مشروعية التيمم.

الفرع الثاني: الحالات التي يشرع لأجلها التيمم.

الفرع الثالث: ما يجوز به التيمم.

الفرع الرابع: فرائض التيمم.

الفرع الخامس: صفة التيمم.

الفرع السادس: مبطلات التيمم.

الفرع السابع: التيمم مبيح أم رافع؟

الفرع الثامن: التيمم عزيمة أم رخصة؟

المبحث الثاني: الصلاة، وفيه أربعة مطالب:

المطلب الأول: شروط الصلاة، وفيه فرعان:

الفرع الأول: شروط الصلاة إجمالاً.

الفرع الثاني: ستر العورة، وفيه مسألتان:

المسألة الأولى: حد العورة للرجل والمرأة.

المسألة الثانية: حجاب المرأة المسلمة.

المطلب الثاني: الجمع في السفر.

المطلب الثالث: حكم الصلاة على الراحلة.

المطلب الرابع: حكم رد السلام أثناء الصلاة.

المبحث الثالث: عيادة المريض، وفيه مطلبان:

المطلب الأول: مشروعية عيادة المريض.

المطلب الثاني: حكم عيادة المريض.

المبحث الرابع: الجهاد، وفيه ثمانية مطالب:

المطلب الأول: الدعوة إلى الإسلام قبل البدء بالقتال.

المطلب الثاني: إنذار العدو قبل بدئه بالقتال.

المطلب الثالث: حكم قتل ذراري الكفار ونسائهم.

المطلب الرابع: اتخاذ الشعار في الغزوة.

المطلب الخامس: خروج النساء في الغزوات.

المطلب السادس: حكم استرقاق العرب.

المطلب السابع: قسمة الغنائم، وفيه فرعان:

الفرع الأول: مشروعية قسمة الغنائم.

الفرع الثاني: كيفية قسمة الغنائم.

المطلب الثامن: حكم استخلاف الإمام غيره.

الفصل الثاني: الأحكام الفقهية المستفادة في غير العبادات، وفيه أربعة مباحث:

المبحث الأول: العارية، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية العارية.

المطلب الثاني: حكم العاريّة.

المطلب الثالث: السفر بالعاريّة.

المبحث الثاني: النكاح، وفيه خمسة مطالب:

المطلب الأول: جعل العتق صداقاً.

المطلب الثاني: القرعة بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن.

المطلب الثالث: قضاء الزوج الليالي للزوجات اللاتي لم يخرجن معه.

المطلب الرابع: العزل، وفيه أربعة فروع:

الفرع الأول: مشروعية العزل.

الفرع الثاني: حكم العزل.

الفرع الثالث: تنظيم النسل.

الفرع الرابع: تحديد النسل.

المطلب الخامس: حكم خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية.

المبحث الثالث: المكاتبة، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية الكتابة.

المطلب الثاني: حكم الكتابة.

المطلب الثالث: إعانة المكاتب.

المبحث الرابع: القذف، وفيه ستة مطالب:

المطلب الأول: مشروعية حد القذف.

المطلب الثاني: ألفاظ القذف:

أ – صريحة.            ب – كنائية.

المطلب الثالث: شروط حد القذف.

المطلب الرابع: مقدار عقوبة حد القذف.

المطلب الخامس: حد القذف حق لله أم حق للعبد؟

المطلب السادس: حكم من قذف عائشة رضي الله عنها مما برَّأها الله عز وجل منه.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات.

الفهارس، وتشمل على:

· فهرس الآيات القرآنية.

· فهرس الأحاديث والآثار.

· فهرس الأعلام.

· فهرس المراجع والمصادر.

· فهرس الموضوعات.

التمهيـــد

وفيه ثلاثة مباحث

المبحث الأول: التعريف بمفردات العنوان.

المبحث الثاني: سبب الغزوة وتاريخها وموقعها.

المبحث الثالث: أحداث الغزوة بإيجاز.

المبحث الأول

التعريف بمفردات العنوان

أولاً: الأحكام:

لغة: جمع حُكم، مأخوذة من حكم يحكم حكماً، قال في معجم مقاييس اللغة: الحاء والكاف والميم أصل واحد يدل على المنع، وأول ذلك الحكم، وهو المنع من المنع، وسميت حكمة الدابة لتمنعها، يقال: حكمت الدابة وأحكمتها، ويقال: حكمت السفيه وأحكمته، إذا أخذت على يديه(
).

اصطلاحاً: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءً أو تخييراً أو وضعاً(
).

ثانياً: الفقهية:

لغة: وهي مأخوذة من فقه يفقه فقهاً، الفاء والقاف والهاء يدل على أصل واحد صحيح، يدل على إدراك الشيء والعلم به، تقول: فقهت الحديث أفقهه، وكل علم بشيء فهو فقه، يقولون: لا يفقه ولا ينقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة فقيل لكل عالم بالحلال والحرام فقيه، وأفقهتك الشيء إذا أبنته لك(
).

وفقِه فقهاً من باب تعب إذا علم، وبالضم فَقُه إذا صار الفقه له سجيَّة(
).

اصطلاحاً: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية(
).

ثالثاً: المستفادة لغة: مأخوذة من فيد قال في لسان العرب: فيد الفائدة ما أفاد الله تعالى من خير للعبد يستفيده(
).

الميم والسين للطلب والفائدة: ما يستفاد من علم أو عمل أو مال أو غيره، والجمع فوائد(
).

اصطلاحاً: ما يترتب على الشيء ويحصل منه من حيث إنه حاصل منه(
).

رابعاً: غزوة:

لغة: من غزا يغزو غزواً، الغين والزاء والحرف المعتل أصلان صحيحان، أحدهما طلب الشيء، والآخر في باب اللقاح.

فالأول الغزو: يقال: غزوت أغزو، والغازي: الطالب لذلك، والجمع: غزاة، وغزيّ أيضاً، كما يقال: حجيج، والمغزية المرأة التي غزا زوجها، يقال: في النسبة إلى الغزو: غزوي(
).

اصطلاحاً: معناها الاصطلاحي لا يبعد عن معناها اللغوي.

ولكن عرفها البعض بأنها: ما خرج فيه النبي × بنفسه حارب أم لم يحارب(
).

خامساً: بنو المصطلِق:

قبيلة عربية من خزاعة، وهم ينسبون إلى جدّهم المصطلق وهو لقب واسمه: جذيمة بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن حارثة(
).

وهم من حلفا ءبني مدلج، وكانوا ينزلون على بئر لهم يقال له المريسيع، بينها وبين الفرع نحو من يوم، وبين الفرع والمدينة ثمانية برد، وكان رأسهم وسيدهم الحارث ابن أبي ضرار(
).

المبحث الثاني

سبب الغزوة، وتاريخها، وموقعها

أولاً: سبب الغزوة:

أنه × لما بلغه أن الحارث بن أبي ضرار سيد بني المصطلق سار في قومه ومن قدر عليه من العرب، يريدون حرب النبي ×، بعث بريدة بن الحصيب(
) الأسلمي يعلم له ذلك، فأتاهم ولقي الحارث ابن أبي ضرار، وكلمه، ورجع إلى رسول الله × فأخبره خبرهم(
).

قال في السيرة النبوية الصحيحة ما يلي:

وأول موقف عدائي لبني المصطلق من الإسلام كان في إسهامهم ضمن الأحابيش في جيش قريش في غزوة أحد.

وقد تجرَّأت بنو المصطلق على المسلمين نتيجة لغزوة أحد، كما تجرَّأت القبائل الأخرى، ولعلها كانت تخشى انتقام المسلمين منها لدورها في غزوة أحد، كذلك كانت ترغب في أن يبقى الطريق التجاري مفتوحاً أمام قريش لا يهدِّده أحد لما في ذلك مصالح محققة لها، فكانت بزعامة الحارث تتهيَّأ للأمر بجمع الرجال والسلاح وتأليب القبائل المجاورة ضد المسلمين.

وقد أرسل النبي × بريدة بن الحصيب للاطلاع على أحوالهم، فأظهر أنه جاء لعونهم، وعرف نيَّتهم في الهجوم على المدينة، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام(
).

ونستطيع أن نلخِّص سبب الغزوة في ثلاثة أسباب وهي كالتالي:

1 – تأييد هذه القبيلة لقريش وتكتّلها معها في معركة أحد ضد المسلمين.

2 – سيطرتها على الخط الرئيس المؤدي إلى مكة، فكانت حاجزاً منيعاً في نفوذ المسلمين إلى مكة.

3 – وهو أهم الأسباب وهو أن هذه القبيلة أخذت تجمع الجموع لغزو المدينة.

ثانياً: تاريخ الغزوة(
):

تاريخ الغزوة كان في يوم الاثنين الثاني من شعبان من السنة الخامسة للهجرة، وقيل سنة ست للهجرة، والراجح هو الأول، وقد رجَّحه عدد من العلماء(
).

ثالثاً: موقع الغزوة:

وقعت هذه الغزوة على ماء يقال له: المريسيع في ديار بني المصطلق، وبني المصطلق من خزاعة، وتنتشر ديار خزاعة على الطريق من المدينة إلى مكة ما بين مر الظهران التي تبعد عن مكة ثلاثين كيلو متراً وبين الأبواء التي تبعد عن مكة ثلاثين كيلو متراً في منطقة قديد(
).

المبحث الثالث

أحداث الغزوة بإيجاز

في هذا المبحث سنتكلم عن أحداث الغزوة بشيء من الاختصار والإيجاز، فأقول مستعيناً بالله(
).

في الثاني من شعبان سنة خمس للهجرة خرج رسول الله × إلى غزوة بني المصطلق، واستخلف على المدينة أبا ذر(
) الغفاري، وخرج مع الرسول × في هذه الغزوة بشر كثير من المنافقين الذين لم يعتادوا الخروج من قبل، ولعل ثقتهم بانتصار الرسول × أغراهم بالذهاب طمعاً بالدنيا.

وكان سبب هذه الغزوة أن الرسول × بلغه أن الحارث بن أبي ضرار(
) زعيم بني المصطلق يجمع الجموع لغزو المدينة، وبعد أن تأكد رسول الله × من نواياهم وذلك بعد أن أرسل النبي × بريدة بن الحصيب إليهم ليعلم خبرهم، وجاءه بالخبر اليقين، جنَّد الجنود، وأعدّ العدة لغزوهم، حيث إنه عليه الصلاة والسلام فاجأهم بالهجوم عليهم في عقر دارهم على ماء لهم بناحية قديد يقال له: المريسيع، فقتل مَن قتل، وسبى من سبى منهم، بما فيهم النساء والذرية, ووقعت جويرية بنت الحارث في السبي، وجرت فيهم القسمة، فوقعت جويرية في سهم ثابت بن قيس(
) أو ابن عم له، فكاتبته على نفسها، وجاءت إلى رسول الله × تستعينه في فكاك رقبتها، فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت الحارث سيد قومه، وقد أصابني من البلاء ما لم يخفَ فوقعت في السهم الذي لثابت أو لابن عمٍّ له، فكاتبتُهُ على نفسي، فجئتك أستعينك على كتابتي، فقال لها رسول الله ×: فهل لك من خير من ذلك؟ قالت: وما هو يا رسول الله؟ قال: أقضي عنك دينك وأتزوجك. قالت: نعم، فأدى رسول الله × كتابتها وتزوجها، فقال الناس: أصهار رسول الله × وأرسلوا ما بأيديهم من أسرى بني المصطلق، فلقد أعتق بتزويجه إياها مئة أهل بيت من بني المصطلق، فكانت أعظم بركة على قومها.

وعند ماء المريسيع كشف المنافقون عن الحقد الذي يضمرونه للإسلام والمسلمين، فكلما كسب المسلمون نصراً ازدادوا غيظاً، وذلك بينما المسلمون على ماء المريسيع، وقد فرغوا من عدوهم ورَدَت واردة الناس فازدحموا على الماء، فكسع المهاجري أحد الأنصار، فصاح الأنصاري: يا للأنصار، وصاح المهاجري: يا للمهاجرين، فاستغل عبدالله بن أبيّ بن سلول رأس النفاق الحادثة لإثارة الفتنة, فقال: والله ما أعدُّنا وجلابيب قريش إلا كما قال الأول: سمِّن كلبك يأكلك، ثم أقبل على قومه فقال: أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فسمع ذلك زيد(
) بن أرقم فأخبر رسول الله × بذلك، فأنكر المنافق ذلك، فأنزل الله تعالى قرآناً يُتلى تصديقاً للصحابي وهي سورة "المنافقون". وجاء عبدالله بن(
) عبدالله بن أبي بن سلول يستأذن النبي × في قتل أبيه فمنعه رسول الله × وقال له: بل نحسن صحبته. وفي هذه الغزوة سقط لعائشة رضي الله عنها عقد كانت استعارته من أختها أسماء(
) مرتين, مرة سقط فأقام النبي × على التماسه، وأقام معه الناس، وليسوا على ماء فأتى الناس إلى الصديق فقالوا: ألا ترى ما فعلت عائشة, أقامت رسول الله والناس وليس معهم ماء, فأخذ يعاتبها ويطعنها في خاصرتها، فشرع التيمم في هذه الغزوة. وفي هذه الغزوة كان حديث الإفك في الطاهرة الصِّدِّيقة بنت الصديق أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.

وذلك أن عائشة رضي الله عنها كانت قد خرج بها رسول الله × معه في هذه الغزوة بقرعة أصابتها, وكانت تلك عادته مع نسائه، فلما رجعوا من الغزوة نزلوا في بعض المنازل, فخرجت عائشة رضي الله عنها لحاجتها، ثم رجعت، ففقدت عقداً لأختها كانت أعارتها إياه، فرجعت تلتمسه في الموضع الذي فقدته فيه، فجاء النفر الذين كانوا يرحلون هودجها، فظنوها فيه، فحملوا الهودج، ولا ينكرون خفته لأنها كانت فتية السن، لم يغشها اللحم الذي كان يثقلها، فرجعت عائشة إلى منازلهم، وقد أصابت العقد الذي فقدته، فلم تجدهم، فغلبت عيناها، فنامت، فلم تستيقظ إلا باسترجاع الصحابي الجليل صفوان بن المعطل(
) رضي الله عنه، فأناخ راحلته فقرَّبها إليها فركبتها، وما كلمها كلمة واحدة، وأدركوا الجيش وقد نزل في نحر الظهيرة، فاستغل عدو الله تعالى عبدالله بن أبيّ بن سلول الفرصة فجعل يستحكي الإفك ويشيعه بين الناس ولا يصرح به، فرجعوا المدينة فجعل المنافقون يشيعون الإفك على الصديقة بنت الصديق، وخاض من خاض في الإفك، وضاق أشرف الخلق لهذه الحادثة أشد ضيق، فبدأ يسأل أقرب الناس ماذا يفعل بزوجه، فاستشار أسامة(
)  رضي الله عنه فقال: هم أهلك ولا نعلم إلا خيراً، وهكذا استشار غير واحد من الصحابة في الأمر، فكلهم يثني على الصديقة رضي الله عنها، فقام رسول الله × خطيباً في الناس فقال: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي، فقام سعد بن معاذ(
) فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من الخزرج أمرتنا فقتلناه، فقام سعد بن عبادة(
) فقال: والله لا تقتله، فكادت أن تكون فتنة بين الحيين، لكن الرسول × قضى عليها بحكمته، واستمر الحال نحو شهر لم ينزل على رسول الله × قرآن من السماء من الله العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه خافية، بينما تطلعت نفوس المؤمنين إلى الوحي أشد تطلع، نزل الوحي من الله تعالى ببراءة الصديقة مما رُميت به من الإفك، فقام رسول الله × على المنبر فقرأ الآيات وهي قوله تعالى: ( (((( ((((((((( ((((((( (((((((((( (((((((( (((((((( ( (( ((((((((((( ((((( ((((( ( (((( (((( (((((( (((((( ( ((((((( ((((((( (((((((( ((( (((((((((( (((( (((((((( ( ((((((((( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((( ((((((( ((((((( ((
). فجلد الرجلين والمرأة ولم يجلد من أشاع الإفك الخبيث المنافق عبدالله بن أبيّ بن سلول؛ لأن الحدود تخفيف لأهلها وكفَّارة، والخبيث ليس أهلاً لذلك, والله وعده بالعذاب العظيم في الآخرة فيكفيه ذلك عن الحد.

وقصة أم المؤمنين مثالٌ حي للصبر على نوائب الدهر والإبتلاءات، والله أعلم.

الفصل الأول

الأحكام الفقهية المستفادة في العبادات

وفيه أربعة مباحث

المبحث الأول: الطهارة.

المبحث الثاني: الصلاة.

المبحث الثالث: عيادة المريض.

المبحث الرابع: الجهاد

المبحث الأول

الطهـــــــــــارة

وفيه مطلب:

المطلب: في أحكام التيمم وفيه ثمانية فروع:

الفرع الأول: مشروعية التيمم.

الفرع الثاني: الحالات التي شرع لأجلها التيمم.

الفرع الثالث: ما يجوز به التيمم.

الفرع الرابع: فرائض التيمم.

الفرع الخامس: صفة التيمم.

الفرع السادس: مبطلات التيمم.

الفرع السابع: التيمم مبيح أو رافع.

الفرع الثامن: التيمم رخصة أو عزيمة.

مقدمـــة:

خص الله تعالى أمة النبي × بضروب من التيسير ورفع المشقة ما لم يشاركها فيه أحد من الأمم السالفة، وما اختصت به هذه الأمة رخصة التيمم.

قال في تبيين الحقائق: "اعلم أن التيمم لم يكن مشروعاً لغير هذه الأمة"(
).

قال في شرح مختصر خليل: "التيمم من خصائص هذه الأمة"(
).

فلله الحمد والمنة على عطاياه ومنحه، أن خصَّنا ما لم يخص به غيرنا من الأمم.

تعريف التيمم:

لغة: القصد، ومنه قوله تعالى: ( (((( ((((((((((( ((((((((((( (((((( (((((((((( ((
).

أي لا تقصدوا للإنفاق منه. وقوله تعالى: ( (((( (((((((((( (((((((((( ((((((((((( ((
). أي قاصدين. كلمة تدل على قصد الشيء وتعمده(
).

اصطلاحاً: عرفه الكاساني(
): "استعمال الصعيد في عضوين مخصوصين على قصد التطهير بشرائط مخصوصة"(
).

الفرع الأول: مشروعية التيمم:

التيمم مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((( (((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((((( ((((( (((((((((((((( ( ((((( ((((((( ((((((( ((((((((((((( ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

ثانياً: السنة:

أما السنة فقد دلت على مشروعية التيمم بأنواعها الثلاثة، السنة القولية، والسنة الفعلية، والسنة التقريرية.

أ – السنة القولية: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: أنه أتى النبي × وقد أجنب، فدعا له النبي × بماء فاستتر واغتسل ثم قال: إن الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين، وإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير"(
).

ب – السنة الفعلية: عن أبي الجهيم(
) رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله × من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل، فسلم عليه، فلم يرد عليه رسول الله ×، 


حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم رد رسول الله × على الرجل السلام(
).

جـ – السنة التقريرية: عن عمرو بن العاص(
) رضي الله عنه قال: احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إذا اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي × فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: ( (((( (((((((((((( ((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((( (((((((( ((
) فضحك رسول الله × ولم يقل شيئاً"(
).

ثالثاً: الإجماع:

فقد أجمع المسلمون سلفاً وخلفاً على مشروعية التيمم، ومن نقل الإجماع صاحبي المغني والمجموع(
).
قال في المغني: "فأجمعت الأمة على جواز التيمم في الجملة"(
).

الفرع الثاني: الأحوال التي يشرع لأجلها التيمم:

يشرع التيمم للمحدث إذا أراد الصلاة في حالين:

الحال الأول: العجز الحقيقي(
).

وهو فَقْد الماء. ففاقد الماء يباح ويشرع له التيمم إذا أراد استباحة الصلاة أو غيرها من العبادات، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة.

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
).

قال ابن العربي(
): "فلا يفهم من هذا إلا جواز التيمم عند عدم الماء"(
).
ثانياً: السنة:

عن أبي ذر رضي الله عنه: أن رسول الله × قال: "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين"(
).

الحال الثاني: العجز الحكمي(
):

وهو أن يكون الماء موجوداً ولكنه عاجز عن استخدام هذا الماء وهذا على أنواع:

الأول: المريض الذي يخشى الضرر من استخدام الماء فيباح له التيمم، والدليل على ذلك قوله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((( (((( (((((( (((((( (((( (((((( (((((( ((((((( ((((( (((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
).

الثاني: البرد الشديد(
).

فإذا خاف الإنسان على نفسه المرض من البرد فإنه يباح ويُشرع له التيمم، والدليل على ذلك قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه في تيممه عند خوفه من البرد الشديد، وإقرار النبي × له(
).

الثالث: وجود عدو أو سبع، لا يستطيع الوصول إلى الماء(
).

لأنه عادم للماء حكماً(
).

الرابع: المحتاج إلى الماء الذي إذا استخدم الماء في التيمم، هلك من العطش، فإنه يُباح له ويُشرع له التيمم(
).

لأنه فاقد للماء حكماً.

وعن علي رضي الله عنه قال: في الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة ومعه القليل من الماء يخاف أن يعطش، قال: يتيمم ولا يغتسل(
).

الفرع الثالث: ما يجوز به التيمم:

صورة المسألة:

لو أن رجلاً بمفازة وانقطع به السبيل، ولا ماء عنده إلا ما يكفيه لشربه، فإن هو توضأ به هلك، هل يتيمم بالرمل ونحوه أم لا؟

تحرير محل النزاع:

اتفق أهل العلم على أنه يجوز لعادم الماء حقيقة أو حكماً التيمم بالتراب(
)، واختلفوا فيما عدا ذلك على قولين:

القول الأول: ذهب أبو يوسف(
) من الحنفية ومذهب الشافعية ومذهب الحنابلة إلى أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب(
).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية ورواية عن الحنابلة والظاهرية أنه يجوز التيمم بكل ما صعد من الأرض، وعند الحنابلة قول للإمام الشافعي أنكره النووي(
)، وقال: وهذا نقل غريب ضعيف شاذ مردود(
).

في رواية أخرى يشترط أن يكون له غبار(
).

الأدلـــة:

استدل أصحاب القول الأول بأدلة من الكتاب والسنة والإجماع.

أولاً: الكتاب:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).
وجه الدلالة:

وهذا يقتضي أن يمسح بما له غبار يلف بعضه بالعضو لأن مِنْ تبعيضية(
).

المناقشــة:

نوقش هذا الاستدلال بوجوه:

1 – أن مِنْ في هذه الآية إنما هي لابتداء الغاية، كقولك: خرجت من الكوفة، وهذا كتاب من فلان إلى فلان فيكون معناه على هذا: ليكن ابتداء الأخذ من الأرض حتى يتصل بالوجه واليد بلا فاصل(
).

2- ومعلوم أن آية النساء ليس فيها قوله "منه" قال تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
). وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات(
).

ثانياً: من السنة:

1 – عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله، أعطيت مفاتيح الأرض، وسُمِّيت أحمد، وجُعل التراب لي طهوراً، وجُعلت أمتي خير الأمم"(
).

وجه الدلالة:

في قوله "التراب" وهذا خاص، فينبغي حمل العام على الخاص فتختص الطهورية بالتراب(
).

2 – عن حذيفة(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "وجُعلت لي الأرض مسجداً وترابها طهوراً"(
).
وجه الدلالة:

أن هذا خاص فيحمل العام على الخاص(
).

المناقشــة:

نوقش هذا الاستدلال من وجوه:

1 – أن ذكر التراب ليس من باب التخصيص، وإنما هو من باب التنصيص على بعض أفراد العام. وهذا نظير قوله تعالى: ( (((((((( ((((((((( (((((((( ((((((((( ((
). وقوله تعالى: ( ((((((((((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((((((((( ((
)(
).
2 – أن مفهوم التربة مفهوم لقب(
)، وهو من أضعف المفاهيم، بل أن كثيراً من أهل العلم لا يقول به، وأيضاً هو معارض بمنطوق(
)، كقوله ×: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"(
). ومعلوم أنه إذا تعارض مفهوم ومنطوق فإنه يقدَّم المنطوق على المفهوم.

3 – ثم أن السنة قد دلَّت على أنه قد تيمم على الحائط، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله × من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلَّم عليه، فلم يرد عليه رسول الله ×، حتى أقبل على الحائط، فوضع يده على الحائط، ثم مسح وجهه ويديه، ثم ردّ رسول الله × على الرجل السلام"(
).

ثانياً: من الآثار:

عن ابن عباس(
) رضي الله عنهما قال: الصعيد الحرث: حرث الأرض(
).

وجه الدلالة:

أن ابن عباس قد فسَّر الصعيد بحرث الأرض أي التراب.

المناقشة:

1 – أنه قد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "أطيب الصعيد أرض الحرث"(
)، فكلام ابن عباس يدل على أن الصعيد يكون غير أرض الحرث(
).

رابعاً: المعقول:

لأن الطهارة اختصت بأعم المانعات وجوداً وهو الماء، فتخصص بأعم الجامدات وجوداً وهو التراب(
).

المناقشة:

1 – هذا استدلال بمحل النزاع، وهو مصادرة، لأننا نقول: بل بكل ما صعد من الأرض.

2 – لا نسلم بأن أعم الجامدات وجوداً هو التراب بل الرمال وغيرها.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة عديدة من الكتاب والسنة:

أولاً: من الكتاب

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
).

وجه الدلالة:

أن الصعيد هو كل ما صعد من الأرض ويشهد على ذلك ما ذهب إليه أهل اللغة: إلى أن كل ما صعد من الأرض كان عليه تراب أو لم يكن، قاله الخليل(
)، وابن الأعرابي(
)، والزجَّاج(
). قال الزجَّاج: لا أعلم خلافاً فيه بين أهل اللغة. قال تعالى: ( ((((((( (((((((((((( ((( ((((((((( (((((((( ((((((( ((
). أي أرضاً غليظة لا تنبت(
).

المناقشـــة:

لا نسلم لكم بأن الصعيد هو كل ما صعد من الأرض، بل مشترك يطلق على وجه الأرض وعلى التراب وعلى الطريق، نقله الأزهري(
) عن العرب، وإذا كان كذلك لم يخص إلا بدليل(
).

ثانيـاً: مــن السنــة:

عن أبي هريرة(
) رضي الله عنه قال: جاء أناس إلى رسول الله × من أهل البادية فقالوا: يا رسول الله إنا نكون في هذا الرمل الأشهر الثلاثة والأربعة، وفينا النفساء والحائض والجنب، ولسنا نجد الماء، فقال رسول الله ×: "عليكم بالأرض"(
).

وجه الدلالة:

أنه × أرشدهم إلى التيمم بالأرض، والأرض تشمل الرمل والتراب وغيرهما، ويدل الحديث على أن السائلين كانوا في الرمل.

المناقشـــة:

هذا الحديث ضعيف؛ لضعف إسناده لوجود المثنى بن الصباح(
)(
).

2 – عن جابر(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "أعطيت خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نُصرت بالرُّعب مسيرة شهر، وجُعِلت لي الأرض مسجداً وطَهوراً… الحديث"(
).

وجــه الدلالــة:

أن اسم الأرض يتناول جميع أنواعها(
).

المناقشــة:

أن هذا الحديث عام فيحمل على المخصص له في حديث حذيفة(
) وهو التراب.

الإجابـة:

حديث حذيفة ليس فيه تخصيص، وإنما هو التنصيص على بعض أفراد العام.

3 – عن عبدالله(
) بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ×: "أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت"(
).

وجـه الدلالـة:

وربما تدركه الصلاة في الرمل(
).

المناقشــة:

أنه لم يرد في الأحاديث لفظة "تيممت" بل "تمسّحت" والمسح قد يُطلق على الوضوء وعلى غيره، وحمله على أحدهما بلا دليل تحكم.

4 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله × من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلَّم عليه، فلم يرد عليه النبي × حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام(
).

وجـه الدلالـة:

أنه × تيمَّم على الجدار، فدلّ ذلك على جواز التيمم بكل ما صعد من الأرض، وغالب جدرانهم من الحجارة(
).

المناقشـة:

أن ذلك محمول على أن تيممه كان على جدار به غبار؛ لأن غالب جدرانهم من الطين(
).

الإجابــة:

لا نسلم لكم بأن جدرانهم من الطين، بل إنها من الحجارة.

5 – عن أبي أمامة الباهلي(
) رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "فضَّلني ربي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو قال على الأمم بأربع، قال: أُرسلت إلى الناس كافة، وجعلت الأرض كلها لي مسجداً وطهوراً، فأينما أدركت رجلاً من أمتي الصلاة فعنده مسجده، وعنده طهوره…"(
).

وجـه الدلالـة:

وهذا نص صريح في أن من أدركته الصلاة في الرمل، فالرمل له طهور(
).

ثالثاً المعقول: ثم إن ما سوى التراب من الأرض أسوة بالتراب في كونه مكاناً للصلاة فكذلك في كونه طهوراً(
).

الترجيــح:

الراجح فيما يظهر لي – والله أعلم – من أنه يجوز التيمم بكل ما صعد من الأرض للآتي:

1 – لقوة ما استدلوا به.

2 – ضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.

3 – ولأن القول بالجواز فيه تيسير على الأمة حيث قال الله تعالى: ( ((((( (((((( (((((((((( ((( ((((((((( (((( (((((( ( (
).

الفرع الرابع: فرائض التيمم:

في هذا المبحث سنتكلم إن شاءالله تعالى عن فرائض التيمم التي لابد من فعلها حتى يكون التيمم صحيحاً.

أولاً: مسح الوجه:

ومسح الوجه من الفروض المتفق عليها بين العلماء رحمهم الله تعالى(
)، واختلفوا في المقدار الواجب مسحه من الوجه(
).

والدليل على ذلك:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

2 – عن عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله ×، فأجنبت فلم أجد الماء، فتمرغت كما تتمرغ الدابة، ثم أتيت النبي × فذكرت له ذلك فقال: "إنما يكفيك أن تضرب بيدك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك"(
).

ثانياً: مسح اليدين:

وهو أيضاً من الفروض المتفق عليها بين الفقهاء رحمهم الله(
)، واختلفوا 
في المقدار الواجب مسحه من اليد(
).

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( (.

وحديث عمار رضي الله عنه السابق.

ثالثـاً: النيـة:

اتفق أهل العلم من الحنفية إلا زفر(
)(
) والمالكية والشافعية والحنابلة على أن النية من لوازم التيمم(
).

والدليـل:

1 – عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه"(
).

2 – ولأن بالنية تتميز العادة عن العبادة، والعبادة عن بعضها البعض.

رابعـاً: الترتيـب:

صورة المسألة:

شخص أراد أن يتيمم، فشرع بيده قبل وجهه، فما حكم تيممه هذا؟ فهل يشترط أن يبدأ بوجهه قبل يده أم لا؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة إلى أقوال ثلاثة:

القول الأول: ذهب الشافعية إلى وجوب الترتيب في التيمم مطلقاً(
).

القول الثاني: ذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة إلى أن الترتيب سنة(
).

القول الثالث: أنه يجب الترتيب في الحدث الأصغر دون الأكبر وهو الصحيح من مذهب الحنابلة(
).

الأدلــة:

أدلة القول الأول:

أولاً: الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).
وجـه الدلالـة:

الدلالة من الآية من وجوه:

الأول: أن الله عز وجل ذكر مسح الوجه، فيجب البدء بما
 بدأ الله به، لقول النبي ×: "نبدأ بما بدأ الله به"(
). وفي رواية: "ابدءوا بما بدأ

الله به"(
).

الثاني: أنه أمر بمسح الوجه بحرف الفاء الموجبة للتعقيب والترتيب إجماعاً، فإذا ثبت تقديم الوجه ثبت استحقاق الترتيب، فإن الفاء الموجبة للتعقيب أن تكون في الأمر والخبر، فأما الشروط والجزاء فلا(
).

المناقشـة:

نوقش هذا الاستدلال بما يلي:

1 – أنه قد ورد بصيغة الخبر في قوله ×: "نبدأ" فلا تدل على الوجوب والفرضية، بل تدل على السنية والاستحباب؛ لأنه فعل، والفعل لا يدل على الوجوب(
).

2 – أما رواية الأمر "ابدءوا" فهي ضعيفة فلا حجة فيها(
).

أجيـــب:

أنه قد صحح رواية الأمر عدد من الأئمة(
).

3 – وعلى فرض صحة الرواية فترجح عليها رواية الخبر، لحفظ رواتها وكثرتهم(
).

4 – أما قولكم: "أن الفاء تفيد الترتيب والتعقيب إجماعاً".

فيناقــش:

وهذا استدلال باطل وكأن قائله حصل له ذهول واشتباه فاخترعه وتوبع عليه تقليداً، وجه بطلانه أن الفاء وإن اقتضت الترتيب, لكن المعطوف على ما دخلت عليه بالواو مع ما دخلت عليه كشيء واحد كما هي مقتضى الواو فمعنى الآية: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الأعضاء، فأدت إلى ترتيب غسل الأعضاء، وعلى القيام إلى الصلاة لا ترتيب بعضها على بعض.

ويؤيده لو قال السيد لعبده: إذا دخلت السوق فاشتري خبزاً ولحماً لم يلزمه تقديم الخبز على اللحم(
).

ثانيـاً: مـن السنـــة:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة وجوب الترتيب في الوضوء؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه ومن هذه الأدلة:

1 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: توضأ رسول الله × واحدة واحدة فقال: هذا وضوء من لا يقبل الله منه صلاة إلا به…"(
).

وجـه الدلالـة:

ثبت أنه عليه الصلاة والسلام توضأ مرتباً، فدل على أنه لا يجوز منكساً(
). وبما أن التيمم بدل عنه فيأخذ حكمه.

المناقشــة:

أ – أنه ليس في الحديث ما يدل على الترتيب.

ب – ثم أنه لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء، لكان التيمم على أربعة أعضاء(
).

الإجابــة:

بأن العضوين المحذوفين لا عبرة بهما، لأنهما إذا سقطا سقطت المقايسة عليهما، وأما العضوان الباقيان، فيجب أن يراعي فيهما حكم الأصل، فيلحقان به، كما أن ركعتي السفر يعتبر فيهما حكم الأصل، وإن كان الشطر الآخر ساقطاً(
).

2 - ثم أن الذين نقلوا تيممه عليه الصلاة والسلام نقلوه مرتباً فدل على أن الترتيب واجب. كما في حديث عمار رضي الله عنه.

المناقشــة :

أن هناك فرقاً بين الغسل والتيمم عن الجنابة، وهو أن الترتيب إنما يظهر في المحلين المختلفين، ولا يظهر في الواحد، فالبدن في الغسل شيء واحد، فصار كعضو من أعضاء الوضوء، وأما الوجه واليدان في التيمم فمحلان مختلفان(
). فيفيد الترتيب للحدث الأصغر دون الأكبر.

أدلة القول الثاني:

استدل أصحاب هذا القول بأدلة منها:

من الكتاب:

قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

وجـه الدلالـة:

1 – أن الله تعالى عدل عن حروف الترتيب وهي: الفاء، وثم إلى الواو التي لا تقتضي إلا مطلق الجمع، فدل ذلك على عدم وجوب الترتيب(
).

ويدل على ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( ((
). فلا يدل ذلك على ترتيب الركوع على السجود.

2 – أن الله تعالى نفى الحرج والضيق عنا، قال سبحانه في آخر الآية: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( ((
). وإيجاب الترتيب فيه حرج(
).

المناقشــة:

نوقش هذا الاستدلال بما يلي:

أن الواو وإن لم توجب الترتيب إلا أنها لا توجب التنكيس, أما الاستدلال بقوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((((((((( (((( ((((((((((((( (.

فيحتمل أمرين:

أ – إما على تقديم اللفظ أو تأخيره.

ب – أو أن هذا كان في شريعتهم أن السجود مقدم على الركوع(
).

مـن السنــة:

1 - عن عمار رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله × في حاجة، فأجنبت، فلم أجد ماء، فتمرغت في الصعيد كما تتمرغ الدابة, فذكرت ذلك للنبي × فقال: "إنما يكفيك أن تصنع هكذا، فضرب بكفه ضربة على الأرض ثم نفضها، ثم مسح بهما ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه"(
).

وجـه الدلالــة:

أنه في هذه الرواية عطف مسح الوجه على مسح اليدين بـ "ثم" الدالة على الترتيب، وذلك يفيد عدم وجوب تقديم مسح الوجه(
).

2 – عن المقدام(
) بن معد يكرب رضي الله عنه قال: أتي رسول الله × بوضوء، فتوضأ فغسل كفيه ثلاثاً، ثم غسل وجهه ثلاثاً، ثم غسل ذراعيه ثلاثاً، ثم تمضمض واستنشق ثلاثاً…"(
).

وجـه الدلالـة:

يدل هذا الحديث أنه × لم يلتزم أحياناً، فدل ذلك على أن الترتيب غير واجب في أعضاء الوضوء(
)، فكذلك التيمم لأنه بدل عنه، والمبدل يأخذ حكم البدل.

المناقشة :

1 – أما حديث عمار يناقش بأنه وارد في التيمم عن الحدث الأكبر، فيكون دالاًّ على عدم وجوب الترتيب في الحدث الأكبر دون الأصغر.

2 – أما حديث المقدام ومسألة البدليّة سبق مناقشتها ضمن مناقشة أدلة القول الأول في مسألة البدلية(
).

ويزيد عليه أنه غير مسلم لكم بأن الأحاديث الواردة في الوضوء غير دالة على عدم الوجوب، ثم أنها رواية شاذة لمخالفتها سائر الروايات المحفوظة التي فيها تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه(
).

أدلة القول الثالث:

1 – حديث عمار المتقدم في أدلة القول الثاني:

وجـه الدلالـة:

أن الحديث فيه ترك الترتيب في التيمم عن الجنابة؛ لأن ما وقع لعمار هو الجنابة، والنبي × علَّمه ما يشرع في التيمم عنها، فدل على عدم وجوب الترتيب في الحدث الأكبر.

2 – أن التيمم مبني على الطهارة بالماء، والترتيب واجب في الوضوء دون غيره(
).

3 – استدلوا بأدلة القول الأول في وجوب الترتيب في التيمم للحدث الأصغر.

المناقشــة:

سبق مناقشتها في أدلة القول الأول(
).

وأيضاً يناقش بنفس المناقشة التي نوقش بها الدليل الثاني من أدلة القول الأول الوجه الأول(
).

الترجيــح:

الراجح والله أعلم أن الترتيب ليس بواجب لما يلي:

أ –  لقوة ما استدلوا به.

ب – ولمناقشة أدلة المخالفين.

جـ – ولأن القول بسنية الترتيب فيه يسر ورفع حرج عن المكلف.

د – ولثبوت ذلك عن النبي × كما في حديث المقدام بن معد يكرب، وحديث عمار رضي الله عنهما.

خامسـاً: المـوالاة

هو مسح العضو الثاني قبل جفاف العضو الأول(
).

صـورة المسألـة:

شخص تيمم فمسح وجهه ثم بعد مدة مسح يديه، فهل تيممه صحيح أم لا؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على أقوال:

الأقـــوال:

القول الأول:

أن الموالاة سنة وهذا قول للحنفية والمذهب عند الشافعية ورواية عند الحنابلة(
).

القول الثاني:

ذهب إلى وجوب الموالاة المالكية والشافعي في القديم(
).

القول الثالث:

ذهب الحنابلة إلى أن الموالاة واجبة في الحدث الأصغر دون الأكبر(
).

الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

استدل أصحاب هذا القول بنفس أدلة الوضوء؛ لأن التيمم بدل عنه، فكما أنه لا يجب الموالاة في الوضوء فإنها لا تجب في التيمم ومن ذلك قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).
وجـه الدلالـة:

أن المقصود هو مسح الأعضاء، وذلك حاصل بدون موالاة؛ لأن المنصوص عليه في الكتاب هو مسح الأعضاء(
).

المناقشـة:

أن الآية بينت وجوب المسح، والنبي × بيَّن كيفيته وفسر مجمله بفعله
وأمره، فإنه تيمَّم متوالياً، ثم أنه × أمر تارك الموالاة بإعادة الوضوء, إذ لو لم تكن الموالاة واجبة لما أمره بالإعادة(
).

2 – عن ميمونة(
) رضي الله عنها قالت: "توضَّا رسول الله × وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى ثم أفاض عليه الماء، ثم نحنى رجليه فغسلهما. هذه غسله من الجنابة"(
).

وجـه الدلالــة:

أن الحديث صريح في تأخير غسل الرجلين مما يدل على جواز تفريق الوضوء(
)، وكذلك التيمم لأنه بدل عنه.

المناقشــة:

أ – أن الوضوء قبل غسل الجنابة مستحب، ولهذا يسوغ فيه ترك الموالاة.

ب – ثم أنه يحمل على التفريق اليسير وهو جائز(
).

3 – أن التيمم أحد الطهارتين فلا تجب فيه الموالاة كالغسل.

المناقشــة:

أن هناك فرقاً بين الغسل والتيمم؛ لأن الجسم في الغسل كالعضو الواحد بخلاف التيمم.

أدلة القول الثاني:

1 - ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
). بعد قوله: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( (.

وجـه الدلالـــة:

أ – أن العطف بالفاء يقتضي الترتيب من غير مُهلة، وعطف الأعضاء بعضها على بعض بالواو جعلها في جملة واحدة(
).

ب – وأن الأمر في الآية للفور وبأن الخطاب ورد بصيغة الشرط والجزاء، ومن حق الجزاء أن لا يتأخر عن الشرط(
).

المناقشــة:

أ – أن هذا يقتضي عدم جواز التفريق اليسير(
).

الإجابــة:

أن الإجماع انعقد على جواز التفريق اليسير(
).

ب – أن إيجاب الفور لا يقتضي الموالاة, ولهذا قبل الوقت لا يؤمر بالوضوء وعندكم تجب الموالاة(
).

الإجابــة:

أن الإنسان لا يتوضأ إلا لإرادة الصلاة، فهو مأمور، والأمر على الفور فيقتضي الموالاة(
).

2 – أنه × لم ينقل عنه أنه تيمم غير موالٍ، فدل ذلك على وجوب الموالاة لحديث عمار رضي الله عنه(
).

أدلة القول الثالث:

الدليل على وجوب الموالاة في التيمم للحدث الأصغر.

قالوا: لأن التيمم بدل عن الوضوء فيأخذ حكمه، فكما أن الموالاة واجبة في الوضوء، فكذلك هنا؛ لأنه بدل عنه، ومن الأدلة على ذلك:

عن عمر رضي الله عنه قال: أن رجلاً توضأ فترك موضع ظفر على قدميه، فأبصره النبي × فقال: "ارجع فأحسن وضوءك" فرجع فصلى(
).

وجـه الدلالـة:

أن النبي × أمر الرجل بإحسان الوضوء أي إعادته، ولو كانت الموالاة غير واجبة لأمره فقط بغسل الموضع الذي تركه، وكذلك التيمم؛ لأنه بدل فيأخذ حكمه.

الأدلة على عدم وجوب الموالاة في الحدث الأكبر.

وهو قائم على البدلية، فكما أنه لا تجب الموالاة في الغسل فكذلك في التيمم لحدث أكبر.

واستدلوا بما استدلوا به في الغسل منها:

سبق في أدلة القول الأول وهو حديث ميمونة رضي الله عنها ويجاب عليه بنفس الأجوبة(
).

ويزاد عليه: أن قياس التيمم على الغسل في الحدث الأكبر لا يصح؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن البدن كله عضو واحد في طهارة الحدث الأكبر بالماء وفي التيمم عضوان(
).

الترجيـــح:

الراجح – والله أعلم – من أنه يجب الموالاة في التيمم لما يلي:

1 – لقوة ما استدل القائلون بوجوب الموالاة.

2 – لضعف أدلة المخالفين.

3 – إذ يبعد أن نقول لمن مسح وجهه أول الصبح ويديه عند الظهر: إن هذه صورة التيمم المشروعة(
).

الفرع الخامس: صفة التيمم:

نقصد بهذا المبحث هو بيان الكيفية التي يقوم بهاكل من أراد التيمم، وما هو المجزئ؟

أولاً: البسملة:

صورة المسألة: هل يجب على من أراد التيمم أن يسمِّ الله في بداية تيممه حتى يكون تيممه صحيحاً أو لا؟

تحرير محل النزاع:

أجمع الفقهاء على مشروعية البسملة عند التيمم في الجملة(
)، واختلفوا في وجوبها على أربعة أقوال.

الأقـــوال:

القول الأول: أن التسمية فضيلة يستحب الإتيان بها في أول التيمم وهو قول للمالكية(
).

القول الثاني: أن التسمية عند التيمم سنة مستحبة، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد(
).

القول الثالث: أن التسمية عند ابتداء التيمم سنة مؤكدة وهو مذهب الحنفية(
).

القول الرابع: أنها واجبة عند ابتداء التيمم وهو الصحيح من مذهب الحنابلة على الذاكر(
).

استدل أصحاب كل قول بمسألة البدلية في الوضوء، فيأخذ التيمم حكم الوضوء.

الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

أن التسمية مندوبة عند الوضوء والغسل، كانت كذلك مندوبة عند التيمم؛ لأنه بدل عنه، والبدل يأخذ حكم المبدّل إيجاباً وسلباً(
).

ومن هذه الأدلة:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "من توضأ وذكر اسم الله تطهَّر جسده كله، ومن توضَّا ولم يذكر الله عز وجل لم يتطهر إلا موضع الوضوء"(
).

وجــه الدلالــة:

أنه عليه الصلاة والسلام حكم بطهارة أعضاء الوضوء مع عدم التسمية فدلّ على أن تركها لا يقدح في الطهارة, ولا يمنع من صحة الوضوء, فكانت سنة(
)، إذا كان في الوضوء فكذلك في التيمم؛ لأنه بدل عنه.

المناقشــة:

أما قولكم في البدلية: لا نسلم لكم بأن التسمية في الوضوء سنة وفضيلة بل هي واجبة.

ثم أنه لو كان حكم التيمم حكم الطهارة بالماء، لكان التيمم على أربعة أعضاء(
).

أما الاستدلال بالحديث لا يصح؛ لأنه ضعيف(
).

أدلة القول الثاني:

بأن التيمم طهارة عند حدث فاستحب ذكر اسم الله تعالى عليه كالوضوء.

ومن أدلة الاستحباب في الوضوء ما يلي:

1 – عن أنس رضي الله عنه قال: طلب بعض أصحاب النبي × وضوءاً فلم يجدوا، فقال النبي ×: "هل مع أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء وقال: توضؤوا بسم الله…"(
).

وجــه الدلالــة:

أن قوله ×: "توضؤوا بسم الله" أي قولوا ذلك في ابتداء وضوئكم متبركين باسم ربكم، فدل على أنها سنة(
).

المناقشــة:

أن قوله عليه الصلاة والسلام: "توضؤوا بسم الله" أمر بالتسمية عند ابتداء 

الوضوء، والأصل في الأمر الوجوب، ولم يأت ما يصلح لأن يصرفه عنه(
). ثم إن هذا الأمر في العبادة فلا يعقل معناه فيكون دالاًّ على الوجوب.

2 – إن الطهارة ليس في آخرها ذكر واجب، فلم يكن كذلك في أولها ذكر واجب كالصيام والزكاة، فكانت التسمية عند ابتدائها سنة(
).

المناقشــة:

1 – أن هذا قياس، ولا قياس في مورد النص.

2 – أننا وأنتم على أنه يشرع في أول الطهارة ولا يشرع في آخرها، كما أنه يجب التكبير في أول الصلاة ولا يجب في آخرها، فلا يلزم من عدم الذكر في الآخر نفيه عند الأول(
).

أدلة القول الثالث:

1 – قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( (((((((( (((((((( ((
).

وجـه الدلالــة:

أن الله تعالى قد أمر بالتيمم بدلاً عن الوضوء عند عدم القدرة على استعمال الماء، فدل على أن التيمم خلف والوضوء أصل، وعند الوضوء تتأكد التسمية، هكذا عند التيمم تبعاً لأصله(
).

المناقشــة:

لا نسلم لكم أن التسمية عند الوضوء سنة مؤكدة، بل أنه قد دلت السنة على وجوبها، وذلك في قوله ×: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله
 عليه"(
). فإذا ثبت في الوضوء ثبت في التيمم؛ لأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل.

2 – حدث عمار رضي الله عنه حيث قال له النبي ×: "إنما يكفيك أن تضرب بيديك الأرض، ثم تنفخ، ثم تمسح بها وجهك وكفيك"(
).

وجـه الدلالــة:

أن النبي × بيَّن له كيفية الوضوء، ولم يذكر له التسمية إذ لو كانت واجبة لبيَّنها عليه الصلاة والسلام(
)؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, وإثبات التسمية زيادة على النص، والزيادة على النص نسخ، فدل ذلك على السنيَّة.

المناقشــة:

أن عدم الذكر لا يدل على السنيّة؛ لأنه يحتمل عدم المشروعية.
ثم أنه قد دلت السنة على وجوبه كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله…".

ثم أننا لا نسلم لكم بأن الزيادة على النص نسخ، بل قد تكون تخصيص أو إنشاء حكم جديد وغيره.

أدلة القول الرابع:

حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه"(
).

وجــه الدلالــة:

أن النبي × نفى الوضوء لمن لم يذكر اسم الله على الوضوء، وهذا النفي للصحة, فإذا ثبت هذا في الوضوء، فكذلك في التيمم؛ لأنه بدل عنه، والبدل له حكم مبدله.

المناقشــة:

1 – أن هذا الحديث ضعيف لا يُحتج به، سئل أحمد عن التسمية فقال: لا أعلم فيه حديثاً صحيحاً(
).

2 – مع التسليم فإنه يحمَل على:

أ – أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء والصحة, فيكون معناه: لا وضوء كاملاً(
).

ب – أن المراد بالذكر إنما هو النية لا التسمية فلا يدل على وجوبها(
).

الإجابــة:

أن هذا الحديث صحيح(
).

أما قولكم "يحمل على نفي الكمال".

1 – أن حمله على نفي الكمال خلاف الأصل، إذا الأصل في نفي الذوات أن ينصرف إلى عدم الصحة، لاسيما والحديث يُشعر بذلك حيث قال ×: "لا صلاة لمن لا وضوء له" والنفي هنا نفي صحة باتفاق، فكذلك النفي في قوله ×: "ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" هو نفي الصحة كسابقه، والتفريق بينهما تحكم(
).

2 – أما قولكم: "يحمل على النية".

فهذا تأويل بعيد خلاف الظاهر، إذ الأصل حمل الألفاظ على حقيقتها، وحقيقة الذكر تكون باللسان(
).

المعقــول:

أنها عبادة تبطل بالحدث، فوجب في أولها نطق كالصلاة(
).

المناقشــة:

نوقش بأنها عبادة يفسدها الحدث، فلم تجب التسمية في أولها كالصلاة(
).

الترجيــح:

الراجح والله أعلم هو القول بوجوب التسمية في التيمم؛ لقوة ما استدلوا به، وضعف أدلة الأقوال الأخرى ومناقشتها.

ثانياً: ضرب الصعيد الطاهر بيديه:

اتفق العلماء على أنه لابد من ضرب الصعيد الطاهر بيديه(
).

واختلفوا في عدد الضربات التي تستخدم في التيمم على قولين:

الأقـــوال:

القول الأول: أنه لا يجزئ إلا ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، وذهب إلى هذا الحنفية ورواية عند مالك والشافعية(
).

القول الثاني: أن التيمم هو ضربة واحدة لوجهه ويديه، وبه قال المالكية وقول نقل عن الشافعي والحنابلة(
).

وعند المالكية الأولى هي الفرض، والثانية سنة, فإن فعل التيمم بالأولى أجزأ(
).

الأدلــــة:

أدلة القول الأول:

1 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ×: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"(
).

وجـه الدلالـة:

ظاهر في أن عدد الضربات ضربتين ضربة للوجه والأخرى لليدين.

المناقشــة:

أن هذا الحديث لا يصح، لذا فلا يصلح للاحتجاج به(
).

2 – عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر رجل على رسول الله × في سكة من سكك المدينة، وقد خرج من غائط أو بول, فسلم عليه، فلم يرد عليه، حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى عنه، ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام…"(
).

وجـه الدلالــة:

أنه × ضرب لوجهه ضربة وأخرى ليديه.

المناقشــة:

هذا الحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج به(
).

3 – ولأن التيمم خلف، فإذا كان لا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في الوضوء فلا يجوز في استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم(
).

المناقشــة:

أن استدلالكم منتقض بالتيمم عن الغسل الواجب فإنه ينقص عن المبدل، وكذلك الوضوء، فإنه على أربعة أعضاء، والتيمم في عضوين(
).

أدلة القول الثاني:

1 – عن عمار رضي الله عنه قال: أجنبت، فلم أجد الماء فتمرَّغت في الصعيد كما تتمرَّغ الدابة، ثم أتيت النبي × فذكرت له ذلك فقال: إنما يكفيك أن 


تقول بيدك هكذا، ثم ضرب الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال على اليمين، ظاهر كفيه"(
).

وجـه الدلالــة:

أنه عليه الصلاة والسلام بيَّن لعمار رضي الله عنه كيفية التيمم أنه يكون بضربة واحدة للأرض.

المناقشــة:

أن هذا معارض بحديث آخر لنفس الراوي وفيه أن رسول الله × قال: "يكفيك ضربتان، ضربة للوجه, وضربة إلى المرفقين"(
) والمتعارض

لا يصح حجة(
).

الإجابــة:

أولاً: هذا الحديث الذي أوردتموه غير موجود في كتب الحديث، فعلى هذا لا يكون معارضاً لحديث عمار.

الترجيــح:

الراجح هو أنه يكتفى بضربة واحدة في التيمم للوجه واليدان لما يلي:

1 – لقوة ما استدلوا به.

2 – لضعف أدلة المخالفين ومناقشتها.

3 – لثبوت ذلك في السنة الصحيحة، والله أعلم.

ثالثاً: مسح الوجه:

اتفق الفقهاء على مسح الوجه(
) واختلفوا في المقدار الواجب مسحه من الوجه على قولين:

الأقـــوال:

القول الأول: ذهب جمهور أهل العلم من الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، إلى مسح جميع الوجه(
).

القول الثاني: أن المقدار الواجب مسحه هو أكثر الوجه وهو مروي عن أبي حنيفة(
).

الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

وجـه الدلالــة:

الآية أوجبت مسح الوجه في التيمم فيجب الاستيعاب، إذ أن الظاهر من الآية وجوب تعميم الوجه بالمسح(
).

2 – أن الاستيعاب في التيمم كما في الوضوء(
). لأنه بدل، والبدل له حكم مبدله.

أدلة القول الثاني:

1 – أن في الممسوحات الاستيعاب ليس بشرط كما في مسح الرأس والخف(
).

المناقشــة:

أن الأصل المقيس غير مسلَّم به، إذ القول بعدم وجوب الاستيعاب في مسح الرأس قول مرجوح؛ لأن الراجح وجوب استيعابه بالمسح في الوضوء كما ورد من صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام، أما مسح الخفين فيجزئ فيهما مسح الأكثر فهو مسح جائز يجوز مع القدرة على غسل الرجلين، بخلاف التيمم فلا يجوز التيمم مع القدرة على استعمال الماء، ثم أن قولكم منتقض بالمسح على الجبائر فيجب فيه الاستيعاب مع أنه بدل عن الغسل فالتيمم مثله(
).

الترجيـــح:

الراجح والله أعلم من أنه يجب تعميم جميع الوجه بالمسح لقوة ما استدل  القائلون به، وضعف دليل مخالفيه. ولأن التيمم بدل عن الوضوء له حكم مبدله.

رابعاً: مسح اليدين:

الفقهاء رحمهم الله تعالى متفقون على وجوب مسح اليدين في التيمم كما أسلفنا عند الكلام على الفرائض(
).

واختلفوا في المقدار الواجب مسحه من اليدين على أقوال ثلاثة:

الأقـــوال:

القول الأول: أن المقدار الواجب مسحه هو إلى الآباط مروي عند بعض التابعين، وقال به بعض المالكية(
).

القول الثاني: ذهب الحنفية في الصحيح من مذهبهم والمالكية والشافعية إلى أن المسح الواجب إلى المرفقين(
).

القول الثالث: أن المقدار الواجب مسحه من اليدين هو إلى الكوعين(
)، وهو قول عند الحنفية، وقول عند المالكية، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((
).
وجـه الدلالــة:

أنه تعالى أمر بمسح اليد في التيمم، واليد اسم لهذه الجارحة من رؤوس الأصابع إلى الآباط, ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في الوضوء لوجب غسل هذه المحدودة, فإن الغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم، فلذلك يجب مسح اليدين إلى الآباط(
).

المناقشــة:

إن كون الغاية ذكرت في الوضوء دون التيمم, لا يدل على وجوب مسح اليدين إلى الآباط؛ لأن السنة وردت أن النبي × مسح وجهه وكفيه، والسنة مفسِّرة لما أُجمل من القرآن، فيجب الأخذ بها.

2 – عن عمار رضي الله عنه قال: "تيمَّمنا مع رسول الله × فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب"(
).

المناقشــة:

أن الحديث ضعيف(
) لا يصلح للاستدلال.

وعلى فرض صحته قال الشافعي: إن كان ذلك وقع بأمر النبي × فكل تيمُّم صح عن النبي × بعده فهو ناسخ له، وإن كان وقع بغير أمره فالحجة في أمره(
).

أدلة القول الثاني:

( ((((((((((((( ((((((((((((( ((((((((((((( ((
)
وجـه الدلالــة:

أن الله تعالى أمر بمسح اليد في التيمم فلا يجوز تقييد ذلك بالكوعين إلا بدليل، وقد قام الدليل على التقييد بالمرفق، وهو أن المرفق جعل غاية الأمر بالغسل في الوضوء، فغسل اليد في الوضوء يكون إلى المرفقين، والتيمم بدل عنه، والبدل لا يخالف المبدل فذكر الغاية في الوضوء يكون ذكراً لها هنا دلالة(
).

المناقشــة:

أ – أن القياس لا يصح؛ لأن الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد، كالعتق في الظهار على العتق في الخطأ، والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء، وهو يشرع فيه التثليث وهو مكروه في التيمم، والوضوء يغسل فيه الفم والأنف بخلاف التيمم(
)، فإذا ثبت هذا بطل قياسكم.

ب – ثم أنه دلت السنة على التقيد بالكوعين، فيكون تقيداً لما أطلق في القرآن.

2 – عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة للذراعين إلى المرفقين"(
).

وجــه الدلالــة:

ظاهر في أن المسح إنما يكون إلى المرفقين.

المناقشــة:

أ – هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي ×، بل هو موقوف على جابر رضي الله عنه. وعلى هذا فلا يعارض الأحاديث المرفوعة.

ب – وعلى فرض رفعه، فإن رواية الصحيحين مقدمة عليه، حيث إنه ثبت أن النبي × مسح وجهه وكفيه, كما في حديث عمار(
).

3 – عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "التيمم ضربتان، ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين"(
).

وجــه الدلالــة:

ظاهر في أن المسح إلى المرفقين.

المناقشــة:

هذا الحديث ضعَّفه عدد من المحدثين(
) فعلى ذلك لا يصلح للاستدلال.

4 – ما ثبت عن رسول الله ×: أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه إلى المرفقين(
).

وجــه الدلالــة:

ظاهر في أن المسح إلى المرفقين.

المناقشــة:

أن زيادة "إلى المرفقين" ضعيفة والحديث في الصحيحين ولم يذكر المرفقين. وإنما ورد "فمسح وجهه ويديه"(
).

أدلة القول الثالث:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((((( ((((((((((((( (((((((((((( ((((((( ((
).

وجـه الدلالــة:

حيث قال عز وجل: (وأيديكم) ولم يقل إلى المرفقين كما قال في الوضوء، وهذا مثل قوله تعالى: ( (((((((((((( (((((((((((((( (((((((((((((( ((((((((((((( ((
). فقد أجمع العلماء على أن القطع في السرقة إلى الكوعين فكذا المسح في التيمم يكون إلى الكوعين، فإن الحكم إذا علق بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع، وإنما يقصر فيه على الكوعين، كالمسح والقطع وغيرهما(
).

2 – حديث عمار رضي الله عنه وفيه: إنما يكفيك هكذا، وضرب النبي × بكفيه الأرض ونفخ فيهما، ثم مسح بهما وجهه وكفيه(
).
وجــه الدلالــة:

أنه × مسح كفيه، فدل على أن المسح يكون إلى الكوعين.

الترجيــح:

الراجح والله أعلم ما ذهب أصحاب القول الثالث من المقدار الواجب مسحه في اليدين هو إلى الكوعين لما يلي:

1 – لقوة ما استدلوا به.

2 – لضعف ومناقشة أدلة المخالفين.

3 – فإن الأحاديث الواردة في صفة التيمم لم يصح منها سوى حديث عمار وأبي جهم، أما عداهما فضعيف أو مختلف في رفعه أو وقفه والراجح عدم رفعه، فأما حديث أبي جهم فورد بذكر اليدين مجملاً، أما حديث عمار فورد بذكر الكفين في الصحيحين. ومما يقوي رواية الصحيحين في الاقتصار على الوجه والكفين كون عمار يفتي بعد رسول الله × بذلك, وراوي الحديث أعرف بالمراد به من غيره، ولاسيما الصحابي المجتهد(
).

الفرع السادس: مبطلات التيمم:

في هذا المبحث سنتكلم إن شاءالله عن نواقض ومبطلات التيمم، وهي على أقسام:

الأول: فكل ما ينقض الوضوء ينقض التيمم باتفاق أهل المذاهب الأربعة(
) على ذلك وهي ما يلي:

– الخارج من السبيلين.

بول, وغائط, وحيض, ونفاس, ومني, وريح, وصوت, ومذي؛ لأن التيمم بدل عن الوضوء، فيأخذ حكمه.

الثاني: وجود الماء لغير صاحب العذر(
).

لأن التيمم بدل عن الماء، فمتى وجد المبدل بطل البدل.

الثالث: خروج الوقت:

بمعنى أنه إذا تيمم لصلاة ما فهل يعيد تيممه إذا حضر وقت الصلاة الأخرى، أم أنه يصلي بتيممه السابق ما شاء ما لم يحدث؟

اختلف أهل العلم في ذلك على قولين:

الأقـــوال:

القول الأول: أن خروج الوقت ناقض للتيمم وهو مذهب الحنابلة ونسبه ابن قدامة لمالك والشافعي(
).

إلا أنني لم أجد للشافعية كلام "صريح" في أن خروج الوقت ناقض للتيمم، إلا أنهم قالوا: لا يستبيح بتيمم واحدٍ فرضين(
).

واشترط الشافعية دخول الوقت للتيمم(
).

وكذلك عند المالكية لا يجوز أن يستبيح بتيمم واحد فرضان فإذا فعل ذلك بطل الثاني(
).

ويستفاد من كلامهم أنه لابد من دخول وقت الثانية.

القول الثاني: أن خروج الوقت ليس بناقض للتيمم، فيصلي بتيممه ما شاء من النوافل والفرائض ما لم يحدث أو يزول عذره، وهو مذهب الحنفية(
).

الأدلــــة:

أدلة القول الأول:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ((((((((((((( ... الآية((
).
وجـه الدلالــة:

أنه يجب التيمم لكل صلاة وأنه لا يصلي بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة، وذلك لأن الله تعالى أوجب على المكلف عند القيام إلى الصلاة أن يتوضأ، وأوجب التيمم عند العجز عن استعمال الماء وعند عدمه، وذلك يقتضي وجوب الوضوء أو التيمم عند عدم الوضوء لكل صلاة، وخرج الوضوء بالحديث "أن النبي × صلى يوم الفتح صلوات بوضوء واحد"(
) ولم ينقل أنه صلى صلاتين بتيمم واحد، فبقي التيمم على الأصل حتى يأتي دليل واضح على ذلك(
).

المناقشــة:

– أن عدم النقل لا يدل على عدم الجواز, وإلا أين دليلكم على أن التيمم ينتقض بخروج الوقت، إذ ليس يقتضي هذا مفهوم ظاهر الآية، وأن تقييد قوله تعالى: ( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( ( أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فإنه لو لم يكن هنالك محذوف لما كان يفهم منه إلا إيجاب الوضوء عند وجوب الصلاة فقط، لا أنه لا يجزي إن وقع قبل وبعد الوقت(
).

2 – عن علي رضي الله عنه: التيمم لكل صلاة(
).

وجـه الدلالــة:

هذا قول صحابي في أمر تعبدي فله حكم الرفع.

المناقشــة:

أ – أن هذا الأثر لا يصح عن علي رضي الله عنه لضعف إسناده، وقد ضعفه عدد من الأئمة(
).

ب – وعلى فرض صحته فإنه معارض بحديث النبي ×: "الصعيد الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين"(
).

3 – عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من السنة أن لا يصلي بالتيمم أكثر من صلاة واحدة(
).

وجــه الدلالــة:

ظاهر في المراد وهو قول ابن عباس من السنة، فيكون للأثر حكم الرفع.

المناقشــة:

هذا الأثر ضعيف الإسناد لا يصلح للاحتجاج له(
).

4 – ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كطهارة المستحاصة(
).

المناقشــة:

أ – هذا قياس مع الفارق، إذ المستحاضة لا تزول عنها النجاسة، بخلاف المتيمم الذي لم يحدث.

ب – ولأن النص جاء في المستحاضة بوجوب التيمم لكل فرض.

أدلة القول الثاني:

1 – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "الصعيد الطاهر طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين"(
).
وجه الدلالة:

جعل النبي × طهارة التيمم ممتداً إلى غاية وجود الماء، ويتبين بهذا أنه في حال عدم الماء كالوضوء(
).

نوقــش:

المقصود أن يستبيح صلاة بعد صلاة بتيممات(
).

وأجيب: أن هذا تكلف وتقييد بلا مقيد.

2 – ثم المتوضئ له أن يصلي بوضوء واحد ما شاء ما لم يحدث فهذا مثله، ولأن بالفراغ من المكتوبة لم تنتقض طهارته حتى جاز له أداء النافلة، وإذا بقيت الطهارة فله أن يؤدي الفرض؛ لأن الشرط أن يقوم إليه طاهراً وقد وجد(
).

المناقشـة:

أن الوضوء طهارة رفاهية يرفع الحدث، والتيمم طهارة ضرورة فتقتصر على الضرورة(
).

الترجيــح:

الراجح والله أعلم بالصواب أن خروج الوقت لا يبطل التيمم، فللمتيمم أن يصلي ما شاء ما لم يحدث أو ينتفي عذره، لما يلي:

1 – لقوة ما استدلوا به.

2 – لضعف ومناقشة أدلة المخالفين.

3 – والله تعالى يقول: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ((
). بعد ذكره الطهارة بالماء والتراب، فتكون الطهارة من التيمم طهارة تامة(
).

4 – ولأنه بدل فيأخذ حكم بدله(
).

رابعاً: زوال العذر المبيح للتيمم.

الفرع السابع: التيمم مبيح أو رافع:

بمعنى هل التيمم مبيح لما تجب له الطهارة، أم أنه رافع للحدث؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين:

الأقــوال:

القول الأول: أن التيمم مبيح لما تجب له الطهارة وليس برافع وهو قول للمالكية في المشهور من المذهب، ومذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: ذهب الحنفية إلى أن التيمم رافع للحدث وهو قول للمالكية ورواية عند الحنابلة(
).

الأدلـــة:

1 – قوله تعالى: ( ((((((((((( ((((((((( ((((((((((( ((((( (((((((( ((((( ((((((((((( …( إلى قوله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ((
).

وجـه الدلالــة:

لأن الله تعالى أوجب على المكلف وجوب الطهارة عند كل صلاة وأوجب التيمم عند العجز عن الماء، وذلك يقتضي وجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة وخرج الوضوء بالسنة الصحيحة: "أنه × صلى الصلوات بوضوء واحد"(
). فبقي التيمم على أصله، حتى يأتي دليل على ذلك ولا دليل(
).

المناقشــة:

نوقش هذا الدليل في مسألة خروج الوقت في الدليل الأول في مبحث مبطلات التيمم لأصحاب القول الأول(
).

2 – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإنه خير لك"(
).

وجــه الدلالـــة:

لو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده(
).

المناقشــة:

أنه يرفع الحدث ولكن هذا الرفع مؤقت بوجود الماء، بدليل قوله ×: "طهور المسلم" والطهور اسم للمطهر فدل على أن الحدث يزول بالتيمم إلى غاية وجود الماء(
).

3 – ولأنها طهارة ضرورة فلم تتسع لفرضين كالمستحاضة(
).

المناقشــة:

أ - أن القياس على المستحاضة لا يصح لأمرين(
):

- لأن المستحاضة الحدث قائم معها حتى بعد تيممها بخلاف المتيمم فإنه يبقى على طهارته.

– أن المستحاضة قد جاء النص على أنها تتوضأ لكل صلاة بخلاف المتيمم.

ب – ثم إن توقيت العبادة يحتاج إلى دليل ولا دليل.

أدلة القول الثاني:

1 – قوله تعالى في آخر آية الوضوء: ( ((( ((((((( (((( (((((((((( ((((((((( ((((( (((((( (((((((( ((((((( ((((((((((((((( ( بعد إيجاب الوضوء والتيمم للصلاة فتكون طهارة التيمم تامة(
).

2 – عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين"(
).

وجـه الدلالــة:

أنه عليه الصلاة والسلام سمى التيمم وضوءاً، والوضوء مزيل للحدث ورافع له(
).

المناقشــة:

أنه يحمل على ابتداء التيمم لا دوامه(
).

3 – عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ×: "وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً"(
).

وجــه الدلالــة:

الطهور اسم للمطهر، فدل على أن الحدث يزول بالتيمم، إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء(
).

4 – ولأنه طهور حال عدم الماء، فيبقى عمله ما بقي شرطه(
).

5 – ولأنه بدل عن طهارة والقاعدة الشرعية تقول: إن البدل له حكم المبدل(
)، فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم(
).

الترجيـــح:

الراجح  والله أعلم من أن التيمم رافع للحدث وليس مبيح لما يلي:

1 – لقوة الأدلة التي استدل القائلون بأنه رافع.

2 – لضعف ومناقشة أدلة المخالفين.

3 – ولأن بالقول أنه رافع فيه تيسير ورفع حرج عن المكلف.

الفرع الثامن: التيمم عزيمة أم رخصة؟

اختلف أهل العلم في التيمم عزيمة أم رخصة على ثلاثة أقوال:

الأقـــوال:

القول الأول: أنه عزيمة وهو قول للمالكية وقول للشافعية ومذهب الحنابلة(
).

القول الثاني: أنه رخصة وهو مذهب الحنفية وقول للمالكية وقول للشافعية(
).

القول الثالث: أنه عزيمة لفاقد الماء ورخصة للمعذور، وهو قول للمالكية وقول عند الشافعية(
).

الأدلـــة:

أدلة القول الأول:

ويمكن أن يستدل لهم:

1 – حيث إن العاجز عن استخدام الماء سواء كان عجزاً حسياً أو حكمياً فإنه يجب عليه استخدام التيمم لاستباحة العبادة، فيكون عزيمة في حقه يجب أن يأخذ به.

المناقشـــة:

أنه لا يستقيم في حق الواجد للماء إذ قد يتكلف ويستعمله، ومع جواز استعماله لا يكون التيمم عزيمة في حقه(
).

أدلة القول الثاني:

1 – لأنه انتقال من صعوبة إلى سهولة(
).

2 – ولأنه رخص لنا في استخدام التراب بدل الماء، وأيضاً من حيث تشطير الأعضاء من أربعة في الوضوء إلى اثنين في التيمم(
).

أدلة القول الثالث:

لأنه لا يمكن تكليف استعمال الماء مع عدمه، فلا يمكن أن يقال السبب قائم مع استحالة التكليف بخلاف المكره على الكفر والشرب فإنه قادر على الترك. نعم يجوز ذلك عند المرض أو الجراحة أو بُعد الماء عنه أو بيعه بأكثر من ثمن المثل رخصة، بل التيمم عند فقد الماء كالإطعام عند فقد الرقبة، وذلك ليس برخصة(
).

الترجيـــح:

القول بأنه عزيمة يجب على المكلف أن يفعله لاستباحة العبادة، لأن المكلف ولابد أن يتيمم سواء كان الفقد للماء حسياً أو حكمياً، والله أعلم.
الخاتمـــة

بعد أن انتهينا من البحث نستخلص منه ما يلي:

1 – أن سبب غزوة بني المصطلق هو تأييدها لقريش ومساعدتها في غزوةأحد، وأنها بدأت تجمع الجموع لغزو المدينة.

2 – أن تاريخ الغزوة 2 شعبان 5هـ.

3 – وقعت هذه الغزوة على ماء يقال له: المريسيع.

4 – شرع التييم في الغزوة.

5 – شرع حد القذف في هذه الغزوة.

6 – أن التيمم شرع لهذا الأمة رحمة من الله تعالى.

7 – أنه يشرع التيمم لفاقد الماء حسياً وحكمياً، الحسي كفاقد الماء، والحكمي العاجز عن استعماله.

8 – أن التيمم يجوز بكل ما صعد من الأرض من ترابها ورملها وغيره.

9 – أنه يجب مسح كل الوجه في التيمم.

10 – أن المسح لليدين يكون إلى الكوعين.

11 – تجب النية في التيمم.

12 – أن الترتيب غير واجب في التيمم.

13 – أن الموالاة واجبة.

14 – تجب البسملة في التيمم.

15 – يكتفى بضربة واحدة في التيمم للوجه واليدين.

16 – أن التيمم يستمر ولا ينتقض إلا بنواقضه، ولا ينتقض بخروج الوقت.

17 – أن التيمم رافع للحدث.

18 – أن التيمم عزيمة يجب الأخذ بها.

19 – أن حد العورة للرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة دون دخولهما فيه.

20 – أن المرأة الحركة كلها عورة إلا الوجه والكفين والقدمين.

21 – وكذلك الأمة عورتها في الصلاة كعورة المرأة الحرة.

22 – وجوب أن تلتزم المرأة بالحجاب الشرعي.

23 – الجمع في السفر مشروع مطلقاً تأخيراً وتقديماً.

24 – لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة إلا لعذر.

25 – ويجوز صلاة النافلة على الراحلة في السفر دون الحضر.

26 – يجوز رد السلام في الصلاة إشارة دون الكلام.

27 – وجوب دعوة الكفار الذين لم تبلغهم دعوة الإسلام، واستحباب دعوة من بلغتهم الدعوة.

28 – وكذا الإنذار يجب فيمن لم تبلغهم الدعوة واستحباب من بلغتهم الدعوة.

29 – لا يجوز قتل ذراري الكفار ونساءهم قصداً، ويجوز تبعاً دون تقصدهم.

30 – يجوز اتخاذ الشعار في الغزوة.

31 – يجوز خروج النساء في الغزوات إذا أمن عليهن.

32 – يجوز استرقاق العرب من الكفار.

33 – تقسيم الخمس يرجع الأمر في توزيعه إلى الإمام يضعه حيث يشاء في مصالح المسلمين.

34 – يعطى الفارس ثلاثة أسهم، ويعطى الراجل سهم واحد من الأربعة الأخماس الباقية من الغنيمة.

35 – تجب العارية إذا كان صاحبها مستغني عنها.

36 – يجوز السفر بالعارية إذا أذن صاحبها.

37 – جواز جعل العتق صداقاً.

38 – إذا سافر الزوج وكان له عدة زوجات فله أن يختار من كانت لها خصلة دون غيرها، وأما إذا تساوين فإنه يجب عليه الإقراع.

39 – لا يقضي الزوج الذي سافر بواحدة الليالي للأخريات عند رجوعه.

40 – أن العزل مشروع للزوج أن يفعله.

41 – أنه يجوز تنظيم الأسرة، ويحرم تحديد النسل، وهو الوقوف عند عدد معين من الأولاد.

42 – أن الكتابة مستحبة للسيد أن يكاتب عبده على أقساط يعطيها العبد لسيده حتى يعتق.

43 – ويجوز إعانة المكاتب وأنه يعطى من مال الزكاة حتى يقضي دين كتابته.

44 – أن ألفاظ القذف تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: صريحة وهو يحد صاحبها بمجرد قولها. القسم الثاني: كنائية وهي لابد من معرفة نية صاحبها.

45 – أن شروط القاذف أربعة:

1 – التكليف.     2 – الاختيار.    3 – أن لا يكون القاذف أصلاً للمقذوف.

4 – أن يكون عالماً بالتحريم.

46 – وشروط المقذوف هي:

1 – الإسلام.     2 – العقل.    3 – البلوغ.    4 – الحرية.    5 – العفة.

47 – شروط إقامة حد القذف:

1 – مطالبة المقذوف بالحد.

2 – عدم إتيان القاذف ببينة.

3 – عدم ملاعنة الزوج.

48 – أن مقدار عقوبة الحر في القذف 80 جلدة وعلى النصف منه العبد.

49 – أن حد القذف حق للعبد قبل وصوله للإمام وحق لله تعالى بعد وصوله للإمام.

50 – أن من قذف عائشة رضي الله عنها مما برأها الله كافر مرتد، لأنه مكذب للقرآن.
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(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين كتاب الطهارة 1/285، رقم الحديث 926، وأبو داود في سننه، كتاب الطهارة 1/92 رقم الحديث 334، والبيهقي في سننه باب: إذا خاف الجنب البرد 1/225، رقم الحديث 1011.


(�)  المجموع 2/239، المغني 1/148.


(�)  المغني 1/148.


(�)  بدائع الصنائع 1/46، حاشية العدوي على كفاية الطالب لرباني 1/222، الغرر البهية شرح البهجة الوردية 1/171، المغني 1/149، شرح منتهى الإرادات 1/91.


(�)  سورة النساء, الآية: 43.


(�)  أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد المعروف بابن العربي، مالكي المذهب، له مؤلفات منها: أحكام القرآن، العواصم من القواصم، المتوفي 543هـ انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 2/25.


(�)  أحكام القرآن لابن العربي 1/557.


(�)  سبق تخريجه.


(�)  بدائع الصنائع 1/48، شرح مختصر خليل للخرشي 1/186، أسنى المطالب شرح روض الطالب 10/80، شرح منتهى الإيرادات 1/91.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  بدائع الصنائع 1/48، شرح مختصر خليل للخرشي 1/185، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 1/283، مطالب أولي النهى شرح غاية المنتهى 1/195.


(�)  انظر ص (22) من هذا البحث.


(�)  درر الحكام شرح غرر الأحكام 1/29، التاج والإكليل لمختصر خليل 1/255، أسنى المطالب 1/78، مطالب أولي النهى 1/194.


(�)  كشاف القناع 1/48.


(�)  رد المحتار على الدر المختار 1/134، بلغة السالك لأقرب المسالك "حاشية الصاوي" 1/179، أسنى المطالب 1/78، شرح منتهى الإيرادات 1/91.


(�)  أخرجه الدراقطني في سننه 1/202، باب الوضوء والتيمم في آنية المشركين أثر رقم 4.


(�)  بداية المجتهد 2/38.


(�)  أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، صاحب أبي حنيفة، له مؤلفات عديدة، منها: كتاب الخراج، توفي 5 ربيع الأول 182هـ، الجواهر المضية في طبقات الحنفية 4/25.


(�)  المبسوط 1/158، نهاية المحتاج 1/289، كشاف القناع 1/173.


(�)  محي الدين بن شرف الحزامي النووي, شافعي المذهب، له مؤلفات عديدة، منها: المجموع, شرح على صحيح مسلم، توفي 14 رجب 676هـ. طبقات الشافعية 2/498.


(�)  المجموع 1/246.


(�) تبيين الحقائق 1/38، شرح مختصر خليل للخرشي 1/191, الإنصاف 1/283، المحلى 1/377.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  المجموع 1/247.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/559.


(�)  سورة النساء, الآية: 43.


(�)  الشرح الممتع 1/394.


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده 1/158، حديث رقم 1361، وإسناده حسن، انظر: فتح الباري 1/132.


(�)  فتح الباري 1/132.


(�)  حذيفة بن اليمان العبسي، صحابي جليل، شهد الخندق وغيرها مع رسول الله × وهو صاحب السر لرسول الله ×، توفي 36هـ، الإصابة في تمييز الصحابة 2/44.


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه 1/371، كتاب المساجد حديث رقم 522.


(�)  فتح الباري 1/132.


(�)  سورة الرحمن، الآية: 68.


(�)  سورة البقرة, الآية: 98.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 5/228.


(�)  هو تعليق الحكم بالاسم العلم أو اسم نوع. البحر المحيط 5/148.


(�)  هو: ما دل عليه اللفظ في محل النطق، شرح الكوكب المنير ص 447.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه 1/128، كتاب التيمم، قول الله تعالى: ( (((((( ((((((((( (((((( ((((((((((((( ( حديث رقم 328.


(�)  سبق تخريجه ص 22.


(�)  عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب الهاشمي، ابن عم رسول الله ×، هو ترجمان القرآن، من فقهاء الصحابة، توفي 68هـ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/141.


(�)  سنن البيهقي الكبرى 1/214، باب الدليل على أن الصعيد الطيب هو التراب حديث رقم 967.


(�)  أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 1/148، ما يجزئ الرجل في تيممه، حديث رقم 1702، والبيهقي في سننه 1/214، حديث رقم 966، والأثر حسن، انظر ما صح من آثار الصحابة 1/145.


(�)  الاستذكار 1/310، الجامع لأحكام القرآن 5/228.


(�)  المغني 1/178.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام في اللغة أول من ألف في علم العروض، له مؤلفات منها:علم العروض، الشواهد، توفي 175هـ. انظر: إنباه الرواة على إنباه النحاة 1/7.


(�)  محمد بن زياد النحوي المعروف بابن الأعرابي، من أئمة اللغة، له مؤلفات عديدة منها: كتاب النوادر، توفي 231هـ. انظر: إنباه الرواة على انباه النحاة 2/85.


(�)  أبو إسحاق إبراهيم بن السدي بن سهل النحوي المعروف بالزجَّاج، من أئمة اللغة، له مؤلفات منها: كتاب معاني القرآن، توفي 311هـ. انظر: إشارة التعين في تراجم النحويين واللغويين ص 12.


(�)  سورة الكهف,الآية: 8.


(�)  الجامع لأحكام القرآن 5/227.


(�)  أبو منصور محمد بن أحمد بن زاهر الأزهري، شافعي المذهب له مؤلفات منها: التهذيب، توفي 370هـ، انظر: طبقات الشافعية 1/49.


(�)  المجموع 1/46.


(�) عبد الرحمن بن صخر الدوسي مشهور بكنيته أبو هريرة روى كثير من الأحاديث توفي 58هـ الإصابة في تمييز الصحابة 4/316.


(�)  أخرجه البيهقي في سننه 1/216، باب ما روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم، حديث رقم 979، وأحمد في مسنده 2/278، حديث رقم 7733،  وأشار إلى ضعفه البيهقي، قال: هذا حديث لا يعرف إلا بالمثنى بن الصباح، وهو ضعيف، سنن البيهقي 1/216.


(�)  المثنى بن الصباح اليماني الأنباري، أبو عبدالله، من أبناء فارس، نزيل مكة، ضعفه النسائي والجنيد، توفي 149هـ، تهذيب الكمال 27/206.


(�)  تهذيب الكمال 27/206، سنن البيهقي 1/216.


(�)  جابر بن عبدالله بن حرام بن كعب، صحابي جليل، وأحد المكثرين في الرواية عن رسول الله ×، توفي 73هـ، وعمرة 94سنة، الإصابة في تمييز الصحابة 1/434.


(�)  سبق تخريجه ص 27.


(�)  بدائع الصنائع 1/54.


(�)  يشير إلى حديث حذيفة، انظر الحديث ص (27).


(�)  عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي، صحابي جليل، روى سبعمائة حديث، ويعد من عبّاد الصحابة وعلمائهم، توفي 65هـ، انظر: الإصابة في تمييز الصحابة 4/192.


(�)  أخرجه البيهقي في سننه 1/222، باب التيمم بعد دخول الوقت، حديث رقم 1000.


	وأحمد في المسند 2/222، حديث رقم 7078 بلفظة "تمسحت" وحسن إسناده الأرناؤوط.


(�)  بدائع الصنائع 1/53.


(�) سبق تخريجه ص (21).


(�)  المبسوط 1/109.


(�)  المجموع للنووي 1/247.


(�)  صدى بن عجلان الباهلي المعروف بكنيته أبو أمامة الباهلي، صحابي جليل، روى كثير من الأحاديث توفي 81هـ، أسد الغابة 6/191.


(�)  أخرجه أحمد في المسند 5/348 حديث رقم 22190، والطبراني في المعجم الكبير 8/257، حديث رقم 8001، والبيهقي في سننه 1/222، باب التيمم بعد دخول الوقت حديث رقم 999، وحسنه الأرناؤوط.


(�)  زاد المعاد 1/200.


(�)  المبسوط 1/108.


(�)  سورة الحج الآية 78.


(�)  المبسوط 1/106، تبيين الحقائق 1/38، التاج والإكليل 1/510، حاشيتا قليوبي  وعميرة 1/104، شرح منتهى الإيرادات 1/89.


(�)  سيأتي في الفرع الخامس: صفة التيمم.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه 1/133، باب التيمم ضربة، حديث رقم 340، ومسلم في صحيحه 1/280، باب التيمم حدث رقم 368.


(�)  بدائع الصنائع 1/45، الفواكه الدواني 1/153، حاشيتا قليوبي وعميرة 1/104، المغني 1/160.


(�)  سيأتي الخلاف في الفرع الخامس، صفة التيمم.


(�)  زفر بن الهذيل بن قيس العنبري صاحب أبي حنيفة وهو من أئمة الحنفية، توفي 158هـ، انظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 3/25.


(�)  وعند زفر يصح التيمم بدون نية وقال: لأن التيمم خلف للوضوء والوضوء لا يشترط فيه النية، ويجاب: أن التيمم ليس بطهارة حقيقة وإنما جعل طهارة عند الحاجة، والحاجة إنما تعرف بالنية. بدائع الصنائع 1/53.


(�)  تبيين الحقائق 1/36، مواهب الجليل 1/345، أسنى المطالب 1/84، شرح منتهى الإرادات 1/98.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه 1/3، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله، وقول الله تعالى: (إنا أوحينا إليك…" حديث رقم 1.


(�)  المجموع 1/269، الحاوي الكبير 1/141.


(�)  المبسوط 1/121, الذخيرة 1/279، الفروع 1/225.


(�)  الإنصاف 1/287، الفروع 1/225.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  أخرجه ابن حبان في صحيحه 9/250، ذكر صفة حجة النبي × حديث رقم 3943، وأبو داود في سننه 2/182، باب صفة حجة النبي × حديث رقم 1905. والترمذي 5/210، باب ومن سورة البقرة حديث رقم 2967، وقال: قال أبوعيسى: هذا حديث حسن صحيح.


(�)  أخرجه النسائي في (المجتبى) 5/236، القول بعد ركعتي الطواف حديث رقم 2962، والسنن الكبرى 2/413، باب الدعاء حديث رقم 3968، و الدارقطني في سننه  2/254، باب المواقيت حديث رقم 79، وأحمد في مسنده 3/394، حديث رقم 15280. قال الألباني: وهو شاذ. إرواء الغليل 4/318.


(�)  الحاوي الكبير  1/141.


(�)  الجوهر النقي 1/85.


(�)  إرواء الغليل 4/318.


(�)  شرح النووي على مسلم 8/77، تفسير ابن كثير 2/25.


(�)  الجوهر النقي 1/85.


(�)  المجموع 1/473.


(�)  أخرجه ابن ماجه 1/145، باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين حديث رقم 419، والبيهقي في سننه 1/8، باب فضل تكرار الوضوء حديث رقم 384، و الدارقطني في سننه 1/79، باب وضوء رسول الله × حديث رقم 1.


(�)  الحاوي الكبير 1/139.


(�)  بذل المجهود 3/32.


(�)  بذل المجهود 3/32..


(�)  المجموع 1/234.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  الذخيرة 1/278.


(�)  سورة آل عمران, الآية: 43.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  أحكام القرآن للجصاص 2/360.


(�)  الحاوي الكبير 1/141.


(�) سبق تخريجه ص (34).


(�)  اللباب في الجمع بين السنة والكتاب 1/134، سبل السلام 1/140.


(�) المقدام بن معد يكرب بن عمرو الكندي صحابي جليل وفد على رسول الله من كندة توفي 87هـ أسد الغابة 5/268.


(�)  أخرجه الإمام أحمد في مسنده 4/132، حديث رقم 17227، وصحح إسناده الألباني، انظر: السلسلة الصحيحة 1/468.


(�)  السلسلة الصحيحة 1/468.


(�)  انظر صفحة 39.


(�)  عون المعبود 1/212.


(�)  كشاف القناع 1/175، شرح منتهى الإيرادات 1/98.


(�)  انظر صفحة 38، 39.


(�)  انظر صفحة 38, 39.


(�)  الشرح الممتع 1/398.


(�)  المبسوط 1/121، رد المحتار على الدر المختار 1/231، أسنى المطالب 1/87، المجموع 1/289، الإنصاف 1/287.


(�)  مواهب الجليل 1/242، حاشية الصاوي 1/198، الحاوي الكبير 1/131.


(�)  الإنصاف 1/287، كشاف القناع 1/175.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  المبسوط 1/56.


(�)  المغني 1/180 بتصرف.


(�)  أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث إحدى زوجات النبي ×، توفيت 42 للهجرة، انظر: الإصابة 


في تمييز الصحابة 7/26.


(�)  أخرجه البخاري في صحيحه 1/100، باب الوضوء قبل الغسل، حديث رقم 246.


(�)  بداية المجتهد 1/76.


(�)  إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام 1/97.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  مواهب الجليل 1/224.


(�)  نفس المصدر السابق.


(�)  الانتصار 1/61.


(�)  نفس المرجع السابق.


(�)  الحاوي الكبير 1/137.


(�)  الحاوي الكبير 1/137..


(�)  سبق في صفحة (34).


(�)  أخرجه مسلم في صحيحه 1/215، باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة، حديث رقم 243.


(�)  انظر صفحة (45).


(�)  الشرح الممتع 1/398.


(�)  الشرح الممتع 1/398.


(�)  الإجماع لابن المنذر ص 20 – 21.


(�)  التاج والإكليل 1/522، حاشية الدسوقي 1/158.


(�)  المجموع 2/262، مغني المحتاج 1/264، الإنصاف 1/288.


(�)  تبيين الحقائق 1/30، البحر الرائق 1/153.


(�)  الإنصاف 1/288، كشاف القناع 1/175.


(�)  التاج والإكليل 1/522، حاشية الصاوي 1/198.


(�)  أخرجه البيهقي في سننه 1/44، باب التسمية على الوضوء، حديث رقم 200، والدارقطني في سننه 1/74، باب التسمية على الوضوء، حديث رقم 12، وهو حديث ضعيف، انظر: التلخيص الحبير 1/71.


(�)  حاشية الدسوقي 1/103.


(�)  بذل المجهود 3/32.


(�)  وهو حديث ضعيف وعلة ضعفه أبو بكر الداهري، وهو متروك. انظر: التلخيص الحبير 1/71.


(�)  أخرجه ابن خزيمة في صحيحه 1/74، باب ذكر تسمية الله عند الوضوء حديث رقم 144، وابن حبان في صحيحه 14/482، ذكر البيان بأن المصطفى سمى الله في الوضوء، حديث رقم 6544، والنسائي في (المجتبى) 1/61 باب التسمية عند الوضوء حديث رقم 78، والبيهقي في سننه 1/43، باب التسمية على الوضوء، حديث رقم 191، وأحمد في المسند 3/165، حديث رقم 12717، وصححه الأرناؤوط.


(�)  مغني المحتاج 1/185، حاشية الجمل 1/122.


(�)  نيل الأوطار 1/168.


(�)  الحاوي الكبير 1/100.


(�)  الحاوي الكبير 1/100، حاشية الروض 1/159.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  البحر الرائق 1/153، درر الحكام 1/21.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/346، كتاب الطهارة حديث رقم 519، وأبو داود، باب التسمية على الوضوء حديث رقم 102، والترمذي 1/37 باب ما جاء في التسمية عند الوضوء حديث رقم 25، وابن ماجه في سننه 1/139، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء حديث رقم 397، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه. المستدرك 1/346، إرواء الغليل 1/132.


(�)  سبق تخريجه  ص (34).


(�)  الشرح الممتع بتصرف 2/161.


(�)  سبق تخريجه ص (52).


(�)  لأن فيه ثلاثة مجاهيل: جدة رباح لا يعرف لها اسم ولا حال، ورباح مجهول، وأبو ثفال المري مجهول الحال. نصب الراية 1/52 – 53.


(�)  المبسوط 1/55.


(�)  الحاوي الكبير 1/101.


(�)  قال الحافظ ابن حجر: والظاهر أن مجموع هذه الأحاديث يحدث منها قوة تدل أن له أصلاً، وقال ابن أبي شيبة: ثبت أن رسول الله × أنه قاله، التلخيص الحبير 1/28.


(�)  نيل الأوطار 1/173.


(�)  الحاوي الكبير 1/100.


(�)  نفس المصدر السابق.


(�)  نفس المصدر السابق.


(�)  المبسوط 1/106، حاشية العدوي 1/228، أسنى المطالب 1/86، كشاف القناع 1/178.


(�)  بدائع الصنائع 1/41، المنتقى شرح الموطأ 1/114، المجموع 1/243.


(�)  الفواكه الدواني 1/152، المجموع 1/243، المغني 1/154.


(�)  حاشية العدوي 1/230، الفواكه الدواني 1/152.


(�)  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين 1/287، كتاب الطهارة حديث رقم 634، والبيهقي في سننه 1/207، باب كيف التيمم، حديث رقم 941، والدارقطني في سننه 1/180، باب التيمم حديث رقم 16، والطبراني في المعجم الكبير 12/367, حديث رقم 13366، والحديث ضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 1/228، والألباني في ضعيف الجامع 370.


(�)  التلخيص الحبير 1/228، ضعيف الجامع 370.


(�)  الحديث أخرجه أبو داود في سننه باب التيمم في الحضر حديث رقم 330، والبيهقي في سننه 1/206، باب كيف التيمم حديث رقم 997، والدارقطني في سننه 1/177، باب التيمم حديث رقم 7، والطبراني في المعجم الأوسط 8/6، حديث رقم 7784، والحديث ضعيف، انظر: التلخيص الحبير 1/267، نصب الراية 1/223.


(�)  التلخيص الحبير 1/267، نصب الراية 1/223.


(�)  بدائع الصنائع 1/45.


(�)  المغني 1/154.


(�)  سبق تخريجه ص (34).


(�)  لم أجد هذا الحديث فيما اطلعت عليه من كتب الحديث، إنما ذكره صاحب بدائع الصنائع 1/46.


(�)  بدائع الصنائع 1/46.


(�)  انظر الاتفاق ص (34).


(�)  المبسوط 1/107، التاج والإكليل 1/510، الأم 1/66، المغني 1/159.


(�)  تبيين الحقائق 1/38.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  بدائع الصنائع 1/46.


(�)  المبسوط 1/107.


(�)  المبسوط 1/107


(�)  الحاوي  الكبير 1/301 بتصرف.


(�)  انظر صفحة (34).


(�)  الاستذكار 1/312 وهو مروي عن الزهري.


(�)  المبسوط 1/107, بدائع الصنائع 1/45, المدونة 1/145.


(�)  الكوع: العظم الذي يلي الإبهام, انظر: المعجم الوسيط 2/837.


(�)  العناية شرح الهداية 1/110, حاشية الدسوقي 1/155، المغني 1/155.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  بدائع الصنائع 1/45.


(�)  الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى 1/167، باب التيمم في السفر حديث رقم 314 بلفظه، وابن ماجه 1/187 باب ما جاء في السبب، حديث رقم 566 بلفظه، والترمذي في سننه 1/68 باب ما جاء في التيمم حديث رقم 144 بزيادة الآباط, وأبو داود في سننه باب التيمم حديث رقم 318، في حديث طويل، وابن حبان في صحيحه 4/133، ذكر خير قد يوهم غير المتبحر.... حديث رقم 1310، وأحمد في مسند 4/321 بزيادة الآباط.


(�)  نصب الراية 1/227، إرواء الغليل 1/185.


(�)  فتح الباري 2/142.


(�)  سورة النساء, الآية: 43.


(�)  بدائع الصنائع 1/45.


(�)  كشاف القناع 1/179.


(�)  الحديث أخرجه الدارقطني في سننه 1/181، باب التيمم حديث رقم 22، والبيهقي في سننه 1/181، وقال: والصواب أنه موقوف.


(�)  سنن البيهقي 2/181.


(�)  انظر تخريجه ص (56).


(�)  انظر الكلام فيه ص (56).


(�)  الحديث أخبرجه الدارقطني في سننه 1/205 برقم 936 من حديث أبي جهيم.


(�)  قال الحافظ ابن حجر: وأخرج الدارقطني من حديث أبي جهم ونحوه بإسناد ضعيف، والحديث في الصحيحين ليس فيه "إلى المرفقين" الدراية 1/67.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  سورة المائدة, الآية: 38.


(�)  كشاف القناع 1/174.


(�)  انظر تخريجه في ص (34).


(�)  فتح الباري 2/142.


(�)  بدائع الصنائع 1/57، التاج والإكليل 1/523، أسنى المطالب 1/138، الإنصاف 1/298.


(�)  المبسوط 1/110، شرح مختصر خليل للخرشي 1/196، تحفة المحتاج 1/367، الإنصاف 1/298، المغني 1/170.


(�)  المغني 1/170، الإنصاف 1/294.


(�)  أسنى المطالب 1/90.


(�)  المجموع. 2/397.


(�)  شرح مختصر خليل الخرشي 1/188، الفواكه الدواني 1/155.


(�)  المبسوط 1/114.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  الحديث أخرجه مسلم في صحيحه 1/232، باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث رقم 277.


(�)  المجموع 1/341.


(�)  بداية المجتهد 1/172.بتصرف يسير.


(�)  الحديث أخرجه الدارقطني في سننه 1/184، والبيهقي في سننه 1/221 حديث رقم 995.


(�)  لأن فيه الحارث الأعور، وقد ضعفه عدد من الأئمة، انظر: نصب الراية 1/233.


(�)  سبق تخريجه ص (21).


(�)  الحديث أخرجه الدراقطني في سننه 1/185، باب التيمم وأن يفعل لكل صلاة رقم 6، والأثر ضعيف، انظر نصب الراية 1/233.


(�)  لوجود الحسن بن عمارة وقد تكلموا فيه، قالوا: أنه متروك، انظر: نصب الراية 1/233.


(�)  المغني 1/164.


(�)  سبق تخريجه ص (21).


(�)  المبسوط 1/113.


(�)  المجموع 1/340.


(�)  المبسوط 1/113.


(�)  الحاوي الكبير 1/259.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  الشرح الممتع 1/402.


(�)  نفس المرجع السابق 1/402.


(�)  حاشية الدسوقي 1/153، الحاوي الكبير 1/259، كشاف القناع 1/162.


(�)  بدائع الصنائع 1/56، الفواكه الدواني 1/157، الإنصاف 1/297.


(�)  سورة المائدة, الآية: 6.


(�)  سبق تخريجه ص (67).


(�)  المجموع 1/341، طرح التثريب 2/102.


(�)  انظر صفحة (68) من هذا البحث.


(�)  سبق تخريجه في ص (21).


(�)  كشاف القناع 1/162.


(�)  العناية شرح الهداية 1/138.


(�)  الحاوي الكبير 1/259.


(�)  بداية المجتهد 1/172.


(�)  الشرح الممتع 1/402.


(�)  سبق تخريجه في صفحة (28).


(�)  بدائع الصنائع 1/56.


(�)  الحاوي الكبير 1/258.


(�)  سبق تخريجه ص (27).


(�)  بدائع الصنائع 1/56.


(�)  العناية شرح الهداية 1/238.


(�)  قواعد ابن رجب، القاعدة 143، صفحة 315، الأشباه والنظائر للسيوطي 538.


(�)  الشرح الممتع 1/375.


(�)  الفواكه الدواني 1/153، تحفة المحتاج 8/325، شرح منتهى الإيرادات 1/91، المغني 1/149.


(�)  البحر الرائق 1/147، مواهب الجليل 1/325، تحفة الحبيب على شرح الخطيب 1/283.


(�)  مواهب الجليل 1/325، فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب 1/196.


(�)  مواهب الجليل 1/325.


(�)  حاشيتا قليوبي وعميرة 1/89.


(�)  تبيين الحقائق 1/37.


(�)  المستصفى للغزالي 78 – 79.





